(1) 


, وى 


حوَارٌ حَوْلَ حُكْم الصَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فيه قَبْرٌ 
(النْسخْةٌ 1.86 - الجُزءٌ الخامِسُ) 


9 و م مم الر 
جَمعٌ وترتيبُ 
أبي ذَرْ التُوحيدِيّ 


.2 الطانلا 1لا ولا نانطم 


حقوق ١‏ لنشر والبَيع مَكفولة لكل أحَدِ 


تَتِمُّ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: رُنّما قال لك البعض (الواقعون في المَُكَْراتٍ الصريحة يِكَفَْرُ أذواغهم لا 
أَغيّاتُهم)؟. 


عمرو: سبق أن ذَكَرتُ أنّ الشيعّ ابن باز سُئل: بعص الناس يقول «المُعيّنُ لا 
ُكفَرْ)؟. فأجاب الشيحٌ: هذا [أي القول بأنّ المعيّنَ لا يُكفّرْ] مِنَ الجَهَلء إذا أَتَى 
بِمَكَفْرٍ يُكفَر. انتهى. 


(2) 


وقال الشيحٌ أحمدُ الخالدي في (ِالَبْيَانَ لِمَا وَقَعَ في 'الضوابط' منسونا لأهل السُنَةِ 
بلا برهان, بتقديم الشيخَين حمود الشعيبيء وعَلِيَ بْنِ خضير الخضير): قالَ الشيحٌ 
محمد بخ عبدالوهاب [في (الدرّن انشئئة في الأجوبة التجْدئّة)] في أثناء رده على 
مَنِ إمتنغ من تغيينٍ من عَبَدَ غير الله بِالكُفْرٍ (هَلْ قال واحدٌ مِن هؤلاء؛ مِنَ 
الصحابة إلى زَمَنِ منصور [هو الشيحٌ منصور البُّهُوتي مُؤَلَفْ كتاب (الروض 
المربع), وقد تُوْفَيَ عام 1051ه] (إنَّ هؤلاء يُكَفْرُ أنواغهم لا أَغْيَانُهم)؟!). انتهى 
باختصار. وقد عَلَّقَ الشيحٌ عَلِئَ بْنُ خضير الخضير (المُتَخَرّجٌ مِن كُلَيّة أصولٍ 
الدّينِ ب 'جامعة الإمام" بالقصيم عام 1403ه) في (المْتَمَمَةٌ لكلام أئمّةِ الدعوة) 
على قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب المذكورء فقال: أَيْ أنَّ الشيخ محمد [بن 
عبدالوهاب] لا يُقَرِقُ بين النّوع والعينٍ في مسائلٍ الشركٍ الأكبر والأمورٍ الظاهرة: 
وهنا نَقَلَ إجماعَ المسلمين عليه مِن لَدُّنِ الصحابة إلى عَصْرٍ البُهُوتيّ. انتهى. 


زبد: ريما قال لك البعش (أنا أَصَلِي خَذْفَ القُبُورِيٍ فُلَانء لِأنِي لا أعلمْ أَحَدَا مِنَ 
العُلّماءٍ كَفَرَه بعيْنِه» وأنا لَسْتُ عالماء فلا يَحِقٌ لي أن أَكَفْر أَحَدَا)؟. 


عمرو: الجوابٌ على سؤالك هذا يَتَبَيَنُْ مِنَ الآني: 
(1)في هذا الرابط يقولٌ مركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 


والإرشاد 0 ا لمر 0 


(3) 


(س)(هل يَجِبُ على العامّي أنْ يُكفْرَ مَن قامَ كُفْرُهء أو قامَ فيه الكُفْرُ؟)» (ج)(إذا 
تَبَتَ عليه ما يُوحِبُ الكُفْرَ كَفْرَه ما المانغ؟!, إذا ثبت عنده ما يُوجِبُ الكُذْرَ كَفْرَه 
مِثْلَمَا تُكَْرُ أَبَا جَهْلٍء وأَبَا طالبء وَعْتْبَةَ بْنَ رَبِيعَة» وَشَيْبَةَ بْنَ رَِيعَة» والدِّيلُ على 
كُفْرِهم أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قائلهم يَوْمَ بَذرِ)؛ (س)(يَا شَيْخ العامِّيُ 
يُمنَحُ مِنَ التكفير؟). (ج)(العامّئ لا يُكَفِرُ إِلّا بالدَّلِيلِء العامَيُ ما عنده عِلَْمٌ هذا 
المشكلء لَكِنَّ الذي عنده عِلْمّ بشَيءٍ مُعَيَّنِ مِذْلِ من جَدَدَ تحرِيم الزّئَى» هذا يَكفُرُ 
عند العامّة والخاصّةء هذا ما فيه شُبْهَةٌ ولو قالَ واحِدّ (إِنَّ الزّنَى حلال)؛ كَفَرَ عند 
الجَمِيع؛ هذا ما يَحْتاجٌ أيِلَّهَء أو قال (إنَّ الشّركَ جائرٌ)؛ يُجِيرُ للنّاسِ أن يَعبُدوا غير 
الله» هَل أَحَدٌ يَشْكُ في هذا؟!, هذا ما يَحْتاجٌ أده لو قال (إنَّ الشّركَ جائرٌ)» يُجَوُْ 
ناس أنْ يَعبْدوا الأصنامَ والنّجومَ والجنٌء كَقَرَ التَوقُْفُ يَكونُ في الأشياءٍ المشكلة 
التي قد تَحْمَى على العامّيّ). انتهى باختصار. 


(2)في فيديو بعنوان. (تكفير مَن أظهر الشرك ليس خاصًا بأهلٍ العلم) للشيخ صالح 
الفوزانء سُئِلَ الشيخح: هَل التكفيزٌ حُكْمٌ لك أَحَدٍ مِن صِغارٍ طُلَّابٍ العِلّم أَمْ أنْه خاصٌ 
بأَهْلٍ العلّم الكبارٍ والقُضاة؟. فأجاب الشيخ: من يَظَهَر منه الشرك؛ يَذبَحُ لغيرٍ الله 
أو يَدْذْرُْ لغيرٍ الله يَظْهَرُ ظهورًا واضحاء يَدْبَحُ لغيرٍ الله يَدْدْرُ لغيرٍ الله يستغيثُ 
بغيرٍ الله مِنَ الأمواتء يدعو الأموات» هذا شركه ظاهرٌء هذا شركه ظاهرٌء فمن 
سَمِعَهُ يَحْكُمُ بِكُوُرِه وشزكهه أَمَا الأمورٌ الخَفِيَةُ التي تحتاجُ إلى عِلْمِ وإلى بصيرة 
هذه تُوكَلُ إلى أهلٍ العلمء تُوكَلٌ إلى أهل العلم. انتهى. 


(4) 


(3)في هذا الرابط على موقع الشيخ صالح الفوزان» سُيِلَ الشيخح: هل لكل شخص 
أنْ يُكَفْرَ مَعَيّدَا كائنا من كان؟. فأجاب الشيحٌ: إذا صَدَرَ منه ما يقتضي التكفيز 
يُكَفْرُء إذا صَدَرَ منه ما يقتضي التكفير مِن قَولٍ أو فعلٍ أو اعتقادٍ يُكفْرُ بُوجب ما 
صَدَرَ منه حتى يَنُوب إلى الله عر وجل لماذا يلون المُزتدَ؟ إذا صَدَرَ منه ما 
يقتضي الرَّدَّةَ استتابوه, فإِنْ تاب والَّا قَتلُوه لماذا يَتُلُونه؟ إِلّا أنَهم حَكَمُوا عليه 
بأنّه كافرٌ عَمَلّا بقوله صلى الله عليه وسلم من بَدَلَ ديه فاقتلوه. ما نحن 
بِمُرجِنَةِء يقولون لازِمٌ نَعْرِفُ اللي في قَلْبه ولو قال ولو فَعَلَ ما يُكَْرُ [به] حتى 
يُعْرَفَ ما... هذا قولٌ المُرجئة» ما هو قول أهل السُّنَّةَء القلوبٌُ لا يَعْلَمُّها إِلّا الله 
لكن نَحْكُمُ على الظاهرٍ. انتهى. 


(4)في هذا الرابط تفرِيعٌ لفتوى صَوتَيّةٍ للشيخ صالح الفوزان؛ وفيها أنَّ الشيح 
سُئِلَ (هل الحُكُمُ على الشخص بأنّه مُشركٌ هو للعلماءٍ فَقَط أَم أنَّ للعَوَامَ إذا رَأَوَا 
من يَقَعُ في الشرك أنْ يقولوا عنه (إنَّه كافِرٌ مُشْرِكً)؟): فأجاب الشيحٌ (من أَظهَرَ 
الشرك فهو مُشْرِكء مَن دَعا غيرٌ الله؛ ذَبَّحَ لغيرٍ الله» دَدْرَ لغيرٍ الله فهذا مُشرِكٌ 
عند العَوَامَ وعند العلماءِ» من قالَ (يَا عَلِيُ يَا حُسَيْنُ)؛ هذا مُشرِكء كل يَعْرِفُ أنه 
مُشْرِكٌ)؛ فَسْيِلَ الشيخ (أَحَدُ طلَبَةِ العلم وهو يُبَيَنُ أنَّ من وَمَعَ في الشركِ فهو 
كافِرٌء قالَ (لكِنّ الذي يَحْكُمُ عليه بالكُفرٍ والرّدَّةِ ليس هو لأَيٍ أَحَدِء حتى العالم 
والإمام في العلم؛ وإِنّْما ذلك للقاضي. لأنَّ هذا...))) فَرَدَ الشيحٌ مُقاطِعًا ٠الحُكُمْ‏ 
بالرّدّةء هذا عند القاضي لأنّهِ يُقَتَلُء لكن أَنّه يُقالُ (هذا شركٌ). هذا كُلُ يَفُونه كُلُ 
مَن عنده إيمانٌّ يَقُولُ (هذا شركٌ). ما يَحتاجُ أنْ يَرُوحَ إلى القاضي). انتهى. 


(5)في فيديو بعنوان (الحكمُ بالكفرٍ على مَن تَلَبَّسَ بناقضٍ للإسلام ليس خاصًا 
بالعلماء) للشيخ صالح الفوزانء سُيِلَ الشيح: عندما تقول (إنَّ تطبيقَ وتنزيل 
النواقضٍ على الناس هو للعلماءٍ الكبارٍ وليس لطَلَبَةِ العِلم) يقولون [لَنَا] (أنتم 
مُرجئة): هَلْ هذا صحيحٌ؟. فأجاب الشيخ: إِنّ ما عَلَيْنا [هو أنْ] تُطَبَقَ النواقضض 
على مَنِ إِنَّصَفَ بها لِأجْلٍ يَنُوبَ إلى اللّهِ ويَرْتَدعَ عمّا هو عليه؛ مَنِ إِنْطَبَمَتْ عليه 
النواقض يُعْطّى حُكْمَهاء وليس هذا خاصٌ بالعْلَماءٍ. هذا يَرحِعُ إلى إنطباقها عليه. 
إذا إنَطْبَقَتْ عليه يُعْطى حُكْمَها. انتهى. 


(6)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الدينء قسم العقيدة), وفيها أن 
الشيعّ سُئِلَ (عندما دَرَى شخصًا مَدَّعِيًا الإسلامَ يَشْثُمْ الله أو رسوله أو دِينّه أو 
يَعبُدُ قبرَا أو سَجَدَ له أو لِصَئّم أو يُحَلّلَ الزّنَى أو يُنكِرُ الصلاة؛ هَل يُمْكِنُ أنْ نُكَفْرَه 
عَلَى عَيْنِ نحن الصّغارُ بِعَيْرٍ أنْ نسأل عالِمًا أو لا بُدَ أن يَحْكُمَ عليه عالِمٌ؟)) فَأجابَ 
الشيخٌ (لاء يُكَفَْرْ بِعَيْنِهِ هذاء هذا يُكَفَْرْ بِعَيْنِه مُرْتَد وَالْعِيَادُ باه من سَبٌ الله أو 
سَبٌ الرسول أو أَنْكَرَ ما هو معلومٌ مِنَ الدِينِ بالضرورة» هذا يُِكَفْرُ بِعَيْنِهِ لأنها 


ِ 


أمُورٌ ظاهرة واضحة معلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة)؛ فَسُئِلَ الشيخ (يَعْنِي لا نحتاجُ 
إلى أنْ تَسأَلَ عالمًا في ذلك؟): فَأجاب الشيحٌ (لِأنّ هذا أذْرٌ واضحٌ لا إشكال فيه). 
انتهى باختصار. 
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(7)في هذا الرابط تفريغ لفتوى صوتية للشيخ صالح السحيمي (رئيس قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية)؛ وفيه سُئِلَ الشيخ: أنا 
طالبٌ صغيز أو عامَيٌ» يُمِكِنُ أنْ أكفّرَ الذي يَسْجُدُ للصَّئَم إذا رَأَيُْهِ يَسْجُدُ للصَّنمِ؟. 
فأجاب الشيخ: أنت إِنْصَحْهُء أنت لا تقل له (أنت مُشرِكٌ). لأنّ... أن يَقْبَنَ منك إذا 
جِنْتَه بهذا الأسلُوبء لكنْ إذا رَأَيْكَهِ يَسِجُدُ للصّئَم أو يَدبَحُ له أو يَدْذْرُْ له فَيّحْكَمَ 
عليه بالكُفرء لكن عليك أنْ تُناصحه وأن تُوجَّهَه فإِن رَجَعَ وقَبِلَ فالحمذ لله وال 
فهو مُشْرِكُ. انتهى. قلث: قول الشيخ (لا تَقَلْ له (أنت مُشْرِكٌ)): هذا في مَقام 
الدعوة. وقد قال الشيحُ عبدالعزيز بن صالح الجربوع في (الأنُوثة الفِكريّة 
ومآسيها): فإنٌّ مِنَ الظَّروفٍ لا يَصْلُحُ فيها إِلَّا اللَينُ ومنها ما لا يَصْلُحُ فيها إِلّ 
الشّدةُ والقّسوة؛ وباطلٌ كُلَ البُطلانٍ التعميمُ من غيرٍ دليلء وإِلّا فما مَعْنَى قَطع يَدٍ 
السارِق وجَلْدٍ الزَّانِي والقاذِفٍ ورَجْم المُحصَنٍ وجَلَّدٍ شارب الخَمرٍ وقتالٍ البُغاة 
وصَلْبٍ فطاع الطريق و... و... و.... هذا في دَق المسلمين؛ وفي حَقَّ الكافرين 
شُرّع قتانّهم وجهادهم ومَنابَّدْثهم, وعَدَمْ مُجالسَتِهم أو بَدْئْهم بِالسَّلامء بَلْ إذا 
رَأيْناهم في طريق نَصْطْرُهم إلى أَضْيّقِه [قال الشَوْكَانِيُ في (نيل الأوطار): لَا يَجُورُ 
للْمُسْلِم أن يَنْرْكَ لِلدْمِيَ صَدْرَ الطّريقء وَذَلِكَ دَعٌ مِنْ إِدْرَالٍ الصَّعَارٍ بهم وَالِذْلَالٍ 
لَهُمْ؛ قَالَ النَّوَوِيُ (وَلْيكْنِ النََضْيِيقٌ بِحَيْتُ لا يَقَعْ في وَهَْدَةٍ [أيْ حُذْرَة أو هُوَّة] وَل 
يَصدِمُهُ جِدَارٌ وَنَحُوٌُةُ). انتهى. وقال إِبْنُ الْقَيْم في (ِغَانَةُ اللّهْمَانِ مِنْ مَصَايدٍ 
الشَيْطَانِ): إِنَّ الشروط المَضرُوبَة على أهلٍ الذْمَةِ تَضَمَنَتْ تمييرّهم عن المُسلِمِين 
في اللَبِاسٍ والمراكب [(المراكِبُ) جَمْعٌ (دركب) وهو ما يُرْكَبُ عليه]. لتلا ثفضي 
مُشَابَهَتُهم لِلمُسلِمِين في ذلك إلى مُعامَلَتِهم مُعامَلةَ المُسلِمِين في الإكرام والاحترام: 
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ففي إلزامهم بِتَمَيزٍ . ِتَمَيُزهم عنهم [أيْ عن المُسلِمِين] سَدَّ لهذه الذْريعةٍ [أيْ ذريعة 
مُشَابَهَتِهم المُفضِيّةٍ إلى إكرامهم واحترامهم]. انتهى باختصار] وتُحاول أن نُذِلّهِم 
قَدْرَ المستطاع. انتهى. وقالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في (شرح رسالة أصل دين 
الإنبلام وقاعتتة): لا بْدَ مِنَ النّصريح وبِيَانِ ذلك أنهم كفازٌ وأنّهم مُشركون. وأنٌ 
آلِهَتّهم باطلةً لا تَصلّحُ أنْ تكون آلِهةً... ثم قال -أي الشيحٌ الحازمي- : لا بُدَّ مِنْ 
مُعاداة» والمعاداةًٌ تقتضي ماذا؟ التّصريح. يا كُْفَارُ يا مشركون, هذا الأصلء أنتم 
كفانٌ وأنتم مشركون. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بنُ سعيد القحطاني (أستاذ العقيدة 
بجامعة أ م القرى) في (الولاء والبراء في الإسلام؛ بتقديم الشيخ عبدالرزاق 
عفيفي 'نائب مفتي المملكة العربية السعودية. وعضو هيئة كبار العلماء. ونائب 
رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء'): مِنَ الأمورٍ التي يَحِبُ أنْ نَتَدَبّرَها 
بِرَوِيَةٍ -من نواقض الإسلام- مُظاهرةٌ المشركين ومُعَاوَنَتُهم على المسلمين. 
والدليل قونه تعالى (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنكُمْ فَإِنَْهُ مِنْهُمْ). وهذا مِن أعظم النواقض التي 
وَفَعَ فيها سَوَادُ الناسٍ اليو في الأرضء وَهُمْ بعد ذلك يُحسَبون على الإسلام 
ويَتَسَمّوْنَ بأسماءٍ إسلامِيّةِ» فلقد صِرْنًا في عضر يُسْتَحَى فيه أن يُقالَ للكافرٍ (يَا 
كَافِرْ)!» بَلْ زد الْأَمْرُ عَتُوًا بتظرة الإعجاب والإكبارٍ والتعظيم والمَهَابة لأعداءٍ الله 
وأصبّحوا مَوْضِعَ الُّدْوَة والأسوّة. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في 
(أجوبة أسئلة اللقاء المفتوح لأعضاء شبكة شموخ الإسلام): إذا كنت تَعلَمُ أنّ هذا 
الرافضيّ يقول بالعقائدٍ المُكفْرة الصَّرِيِحة عندهمء كالقولٍ بتحريفٍ القرآن والزيادةٍ 
فيه والتُّقصان. أو بطنِهم بعزض عائشة أُمَ المؤمذين» ونحو ذلك مِنَ المُكفْراتِ 
الصّرِيحة التي تقتضي تكذيتَ صوص القرآن:ء فَلَكَ أَنْ تقول له (يَا كَافِزُ)؛ بَلْ قد 
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يُستَحَبُ ذلك إِنْ كان فيه إنكارٌ عليه ورَجْرٌ ورَذْعٌ له. انتهى. وقالَ الشيخٌ حَمَدُ بن 
عَتِيقٍ (ت1301ه) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك): 
الرّجُلُ لا يكونُ مُظْهرًا لديننه حتى يَتَبَرَأْ من أهلٍ الكُفْرٍ الذي هو بَيْنَ أَظْهُرِهم, 
ويُصَرَّحَ لهم بأنهم كفازء وأنّه عَدُوٌ لهم؛ فإِنْ لم يَخْصُل ذلك لم يَكْنْ إظهارٌ الدِينٍ 
حاصِلا. انتهى. وفي هذا الرابط على موقع الشيخ مَقَبلٍ الوادِعِيَء سُئِلَ الشيخحٌ: هل 
يَجوز أن تُكَفْنَ شخصًا بعينه إذا كان لا يُصَبِيء وتقول له إيَا كَافر)؟. فأجاتٍ 
الشيحٌ: لا مانع من ذلكء أنْ يُكَفْرَ شخصٌ بعينِه إذا كان لا يُصَلِي. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في التكفِير): فَكما أنّ تكفير المُسإِم بِغَيرٍ 
دري ات ار ا ا حي حار الح رو ور ور 
وخَطِيرًا جدَّاء لذا يَتَعيّنُ على المُسلم كما يَحتاط لتفسه مِن أنْ يَقَعَ في مَزالِقٍ تكفير 
المُسلِم من غيرٍ مُوجبء أنْ يحتاط كذلك ويَحذَّرَ أشَدّ الحَدّرٍ مِن أنْ يَقَعَ في مَزالِقٍ 
ومَحاذِيرٍ عَدَم تكفيرٍ الكافِرِ؛ قال تعالّى (ِقُلْ يا أَيْهَا الْكَافْوُونَ) فلا بُدّ من مُخاطَبَتِهم 
بهذا الخطاب القّرآنِيَ القاطع مِن غَيرٍ تلَجِلّحِ ولا ضَعفٍ ولا مُواربةٍ (يَا أَيّهَا 
الْكَافْونَ)؛ وقال تعالى (قَدْ كائث لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قَانُوا 
لِقَّوْمِهمْ إِنَا بُرَآءْ مِنكُمْ وَمِما تَعْبُدُونَ من دون الله كَقَزَنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَتَيْتَكُم 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمِنُوا بالَهِ وَحْدَهُ) فلا بُدَ من مُصارحتهم بهذا الول 
وبِدُلنِ ؤضوح وظهور (إنَا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممّا تَعْبُدُونَ مِن دون اله كَقَزْنا بِكُمْ وَبَدَا 
بَيْنَئَا وَتَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى تُؤْمنُوا بِاللّهِ وَحْدَهُ). انتهى باختصار. 
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(8)في فتوى للشيخ ناصر بن حمد الفهد (المتخَرِجٍ من كلَيّةِ الشريعة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالرياضء والمُعِيدٍ في كُلَيّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة") على هذا الرابط» سُيِلَ الشيخ: مَن له الحقُ في تكفِيرٍ 
المُعيّنِ؟» وهل للعامّة الحَقُ في تكفير الأَغْيَانِ؟. فأجابَ الشيخ: كُلُ مَن لَدَيْهِ عِلْمُ 
بمسألة فَلَهُ أنْ يَحْكُمَ فيهاء حتى لو كان مِنَ العامّة» وذلك مِذْلُ الذي يَعْلَمُ أنَّ تارك 
الصلاة كافرٌ ثم يَرَى مَن لا يُصَلِّي فَلَهُ أن يُكَفْرَه ومْلُ الذي يَسْمَعُ مَن يتستهزئ 
بالذين» ونَحْوُ ذلك. انتهى. 


(9)قالَ الشيح عبدُالرحمن الحجي في (شرح رسالة الكفر بالطاغوت) عند شرح 
قولٍ الشيخ محمد بن عبدالوهاب (واعلم أنّ الإنسان ما يَصيرُ مؤمنًا بالله إل 
بالكُفرٍ بالطاغوت, والدليلُ قونه تعالى (ِفَمَن يَكْمْرْ بالطّاغوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَمَّدٍ 
اسْتَمْسَك بِالْعْزْوَة الْوْتَْى لَا انفِصَامَ لَهَاء وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌُ)): ما يستقيمُ لك إسلامٌ 
حتى تَكُْْرَ بالطاغوتٍ وثُؤمنَ بالهه. حتى يَذْرْجَ الشركُ مِن قلبك وأهلّه. وتُكَفْرَهم 
وتُعادِيَهم وتعتقد بُطلانَ ما هُمْ عليه وتُبْغْض ما هُمْ عليه وتُبْغِضَهم هُمْء ما تكونُ 
مُسلما إِلّا بهذاء كيف يُتَصَوَّرُ أنك مسلمٌء تقُولُ (والله يُوجِدُ في قَلبِي الله وأيضًا لا 
ان أعداءً الله والمشركين)؟!., ما تكونُّ مُسلمًا حتى ثبغض المُشرك وتُكَفْرَه 
وتعتقد أنه كافرٌ ومشركُ؛ ولذلك الشيحٌ ابن باز الله يَرْحَمُه قيلَ له في مسائلٍ 
التوحيدٍ (ِيُكَفْرُ العَامِيُ؟)؛ قال (ِيُكَفْرُ العَامَيُ)» كُلُ مسلمء كُلُ عاقلٍ يَرَى عُبَّادَ القبورٍ 
يَعتقدُ كُذْرَهمء ما يَحتاجُ [ذلك] إلى عالم تأتِيه تقول له (إيثل رَأَيْكَ بهؤلاءٍ)» لِأنَّ 
كُلَ القرآن -كُلَّهُ من أوّله لآخره- وكُلَ ما في الدُنيا يَدُلُ على أنَّ هذا مشركٌ 
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كافرٌء مسائل واضِحة وُصُوحَ الشمسسء كُلُ أفرادٍ أَمَةَ محمدٍ تعتقدُ أنَّ هؤلاء كفارٌ 
لِأنّ هذا يَمَسُكَ أنت, ما د تقول (أنا غير مسئولٍ عن الناس). لاء يَمَسّكَ أنت, إِنْ لم 
تَكفْز بالطاغوت ما آمَنْتَ بالله.ء ولذلك كلمةٌ التوحيد أوَنُها تفي قَدْلَ الإثبات. (لا! إِلَه 


إلا الَه) لا طاغوت أَؤْمِنُ به ولكنِّي أُؤْمِنُ الله الواحدٍ الأَحَدٍ. انتهى. 


(10)قالَ الشيحٌ أحمدُ الحازمي في مَقطع صَوتيَ موجودٌ على هذا الرابط: مِن 
مسائلٍ تنزيلٍ الحُقم بِالكُفْرٍ على فاعِلِه ما لا يَحتاجُ إلى عالم؛ كما الأَدْرُ فيما يَتعلّقُ 
بمسائلٍ الشركِ الواضح الكِبَارِء كالاستغاثة بغيرٍ الله عر وجلًء وصَرْف العباداتِ 
لغيرٍ الله عزّ وجل؛ مِن ذَبْح ونَدْرٍ وطَّوَافٍ ونحو ذلك ودُعَاءٍِء وكذلك كسُجود لِصَنَّم 
ونحو ذلكء كل ذلك لا يحتاجُ إلى عالمء لأنْه لو قيل بأنَّ المُسْلِمَ المُوَحَّدَ لا يُحْسِنُ 
أنّ هذا النّوعَ مِنَ الكُفْرٍ الأكبر ومن الشزك الأكبرء حينئذٍ كيف تَحَقَقَ له الكُفْرُ 
بالطاغوت؟!. إِذِ الكفْرُ بالطاغوتٍ ليس المُرادُ به مُجَرّدَ لَفْظِِ وإنما المرادٌُ به مَعَانٍ 
لا بُدَ أن يَتَحَقّقَ بها العَبْدُء فإذا كان لا يُحْسِنُ أنْ يُقَرَّقَ بَيْنَ الدُعاءٍ الذي يُصْرَفْ 
إلى الله عن وجل وإلى غيره. وكَوْن الأَوّلِ عِبادةً لله عر وجل ودَوْنٍ الثاني شركًا 
بالهه تعالى. كيف تَبَتَ له التوحيد؟!. لا يُمَْكِنُ أن يَْبَْتَ له التوحيد إِلَّا إذا عَلِمَ 
مُقْتَضَاهء إلا إذا عَلِمَ مَعْنَى (لا إِلَه إِلّا اللّه) وهو أنه لا مَعْبُودَ بِحَقَّ إِلّا الله لازِمُ ذلك 
أو مَعْنَى ذلك أنَّ صَرْف العبادة لغير الله تعالى يُعْتَبَرٌ مِنَ الشرك الأكبرء وهذا مِنَ 
الأأدورٍ المعلومة مِنَ الدِينِ بالضرورة. يَعْنِي مِمّا يَسْتَوِي فيها العامّةُ والخلصّةُ 
حينئذٍ مِنْلُ هذه المسائلٍ لا يَحتاجُ فيها إلى فُدْوَى عالم أو إلى أنْ يَسألَ عنهاء بَلْ 
كُلُ مَن رَأَى مَنِ استغاتٌ بغيرٍ اللهِ تعالّى وَجَبَ عليه عَيْنَا أن يَعتقد كُفْرَه. وكذلك كُلُ 
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مَن رَأى مَن صَرَفَ عبادةً لغير الله تعالى, وتَحَقّقَ أنَّ هذا مِنَ العبادة وأنَّ 
المصروف له ذلك المعبودُ من دُون الله تعالى» وَجَبَ عليه شَرْعَا أن يَعتَقَدَ كُذُْرَ 
ذلك الفاعلٍ دُون نَظَرٍ إلى شروط وانتفاءٍ مَوَانِعَ» إِذنْ هذه المسألةٌ على الوجه 
المذكورٍ لا تختصٌ بطُلَابٍ العلم, بَلْ هي لكل مسلم مُوَحَدٍ عَرَف (لا إِلّة إِلَّا الهة) 
ونَطَقَ بها وعَلِمَ مَدلولّها. انتهى باختصار. 


(11)قالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُّكْنُورٍ 

طارق عبدالحليم): فالعامِي كالعالم في الصَّرورِبَاتِ والمسائلٍ الظاهرة. فَيَجورُ له 
التُكفيز فيهاء ويَشهَدُ لهذا قاءِدهُ الأمرٍ بالمعروففٍ والنّهي عن المُنكَرِء لأنَّ شزط 
الآمِرٍ والناهي العلمُ بما يَأَمْرُ به أو يَنْهَى عنه مِن كونه مَعروفًا أو مُنكَرّاء وليس 
مِن شرطه أنْ تكون فَقِيهَا عالمًا... ثم قال -أي الشيخح الصومالي-: لِلتَّكفِيرٍ رُكنٌ 
واحِدٌء وشرطان [قالَ الشيحٌ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروط ومَوانِع التكفير): إذا 
كان تُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شَرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فُتبوثه شرطٌ 
والعكسُ بالقكس. إِذَنِ الشروطٌ في الفاعِلٍ هي بكس الموانع, فَُمَتَلّا لو تَكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعِيَّةِ الإكراة فَ[يكونُ] مِنَ الشروط في الفاعِلٍ الاختيار أنّهِ يبون 
مُختارًا في فغله هذا الفعل -أو قوله هذا القَّولَ- المُكَفْرَء أمّا إِنْ كان مُكرَهًا فهذا 
مانِعٌ مِن مَوانع التّكفير. انتهى] عند أكثّرٍ العْلّماءٍ ؛ أمّا الرْكنُ فَجَرَيِانُ السَّبَب [أَيْ 
سَبَبٍ الكُفرِ] مِنَ العاقِل» والفُزْضٌ [أيْ (والمْقَدَرُ) أو (وَالمْتِصَوٌَرُ)] أنّه [أي السَبَبَ] 
قَدْ جَرَى من فاعله بالبَيّنة الشرعيّة؛ وأمًا الشرطان فَهُما العقلُ والاختِيالء والأصلٌ 
في الناس العقلْ والاختيارٌ؛ وأمّا المانعان فَعَدَمْ العقلِ والإكراٌ؛ والأصل عَدَمُهما 
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حتى يَتْبْتَ العَكْسُ؛ فَنْبَتَ أنَّ العامّيّ يَكفيه في التّكفِيرٍ في الصَرورِبَاتِ العلمُ دون 
السَّبَبِ كُفرًا مَعلومًا مِنَ الدِينِء وعَدَمُ للم بالمانع» وبهذا تَتِمُ له شروط التَّكفِيرٍ... 
ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: لا يُتَوَفَْكُ في تكفيرٍ المُعيّنِ عند ؤقوعه في الكُفرٍ 
وثُبوته شرعًا إذا لم يعم وجوة مانع» لِأنّ الحُكمَ يَتبْتُ بِسَبَبِهِ [أيْ لِأنّ الأصل تَرَئْبُ 
الحُكُم على السَبَب]ء فإذا تَحَقّقَ [أي السَبَبُ] لم يُترَكَ [أي الحُكُمُ] لإحتّمالٍ المانع: 
لأنّ الأصل العَدَمُ [أَيْ عَدَمْ جود المانع] فَيُكتَمَى بالأصلٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: لا يَجوزرُ تَرْكُ العمَلٍ بِالسَّبَبِ المعلوم لاحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: الأسبابُ الشَّرعِيّةٌ لا يَجورُ إهمالها بِدَعوَى الاحتمال والدَّلِيل 
أنَّ ما كان ثابئًا بِقَطع أو بِعَلَبةِ ظَنّ لا يُعارَضُ بوهم واحتمالء فَلا عِبرةً بالاحتِمالٍ 
في مُقابِلٍ القعلوم مِنَ الأسبابء فالمُحتَمَلُ مَشكوكٌ فيه والمَعلومُ ثابتٌ» وعند 
التّعارْضٍ لا يَنبَغي الالتفاتُ إلى المشكوكء فالقاعدةٌ الشّرعِيّة هي إلغاءً كُلّ مشكوكِ 
فيه وَالعَمَلُ بِالمُتَحَقّقٍ ين "١‏ الأبسباب [جاء في الموسوعة الفقهية الكُوَئْتِيّة: فَإِذَا وَقَعَ 
الشَّكُ في الْمانع فَهَلْ يُؤَيْرْ دَيِكَ في الْحُكْم؟. إنعقَّدَ الإجماغ عَلَى أَنَّ (الشّكَ في 
الْمَانْع لا أَثْرَ لَهُ). انتهى]. .. ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: قال الإمامُ شهابُ 

الدِينِ الْقَرَافِيْ (ت684ه) [في (نفائس الأصول في شرح المحصول)] (والشكٌ في 
المانع لا يَمدَعُ تَرَنْبَ الحُكم, لِأنّ القاعٍدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدوماتء فَكُلُ شَيءٍ 
شككنا في وجوده أو عَدَمِهِ جَعَلناه مَعدومَا)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إن 
المانع يَمنَعُ الحُكمَ بؤجوده لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ 
احتمال المانع لا يَمنَعُ تزتيتِ الحُكم على السَّبَبء وإنَّ الأصل عَدَمْ المانع... ثم قال 
-أي الشيحٌ الصومالي-: وقالَ تاج الدِينِ السبكِئُ (ت771ه) [في (الإبهاج في 
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شرح المنهاج)] (والشكٌ في المانع لا يَقنَضي الشكَ في الحُكمء لِأنّ الأصل عَدَمُه 
[أيْ عَدَمْ جود المانع])... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قَالَ أَبُو مُحَمّدٍ يُوسُْفُْ 
بْنُ الْجَوِْيَ (ت656ه) [في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح)] (الشبهة إنّما تُسقط 
الحُدودَ إذا كائث مُتَحَقّقةً الؤجود لا مُتوَهَمةَ)» وقَالَ في المانع (الأصل عَدَمْ المانع. 
فَمَنِ إِدَّعَى وُجِودَه كانّ عليه البَيانُ)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-:: قالَ أبو 
الفضل الجيزاوي [شيخ الأزهر] (ت1346ه) [في (حاشية الجيزاوي على شرح 
العضد لمختصر ابن الحاجب)] «العْلَماءٌ والعْقَلاءُ على أنّهِ إذا تمّ المقتقضي أأَيْ 
سَبَبُ الحُكم] لا يَتَوَفّفُون إلى أنْ يَظْنُوا [أيْ يَغْلِبَ على ظَنْهم] عَدَمَ المانع» بَلٍ 
المدارٌ على عَدَمِ ظهو رِ المانع؛ [قال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب. بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالات الغلّماءٍ والعْمّلاءِ؛ إذا تَمّ المُقتَضِي لا يَتَوَقفون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع؛ بَلْ كفيهم أن لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى]... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي- : إِنَّ المانع الأصل فيه العَدَمُ؛ وإنَّ السَّبَبَ يَسِتَقِلُ بالحُكم, ولا 
أئّرَ للمانع حتى يُعلَمَ يَقِينَا أو يْظَنُ [أيْ يَغْلِب على الظّنّ جوده] بأمارة شرعيَّةِ... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: إِنَّ عَدَمَ المانع ليس جُرْءًا مِنَ المُقتضيء بل 
وُجوده [أي المانع] مانِعٌ للحُكم... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنَّ الحُكمَ يَتْبْتُ 
بِسَبَبِه [لأنّ الأصل تَرَنْبُ الحُكُم على السَبَب]ء ووؤجوة المائع يَدفغه [أيْ يَدفْعْ 
الحُكُم]ء فإذا لم يُعَلَمْ [أي المانغ] إستَقَلَ السَّبَبُ بالحُكم... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: مُرادُ القُقَهاءِ بانتفاء المانع عَدَمْ العلم بؤُجود المانع عند الُكم؛ ولا 
يَعنون بانتفاء المانع العلمَ بانتفائه حَقِيقة» بَلِ القصودٌ أنْ لا يَظهَرَ المانغ أو يُظَنَ 
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[أَيْ أنْ لا بَظهَرَ المانِغ ولا يَغْلبَ على الظَّنّ وُجوده] في المَحِلِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: الأصل تَرَنْبُ الحُكم على سَبَبِهء وهذا مَدْهَبُ السَلَفٍِ الصالح. 
بينما يَرَى آخَّرون في عصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَبِ لاحتمالٍ المانع» فَيُوجِبون 
البَخْتَ عنه [أَيْ عن المانع], ثم بَعْدَ التّحَفّقٍ مِن عَدَمِهِ [أيْ مِن عَدَم جود المانع] 
يَأَتِي الحُكُمُ وحَقِيقةٌ مَذهبهم (رَبطٌ عَدَمِ الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ مِن 
مَذاهِبٍ أهلٍ العلم؛ ولا دَلِيلَ إِلّا القوَىء لأنَّ مانعيّة المانع [عند أهلٍ العلم] رَنْطُ عَدَم 
الخُكم بؤجود المانع لا باحتمالِه... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : وتَلرَّمُ 
المانعين مِنَ الحكم لِمُْجَرّد إحتمال المانع الخُروجٌ مِنَ الدَِينِء لِأنَّ حَقِيقة مَذهبِهم رَدُ 
العمَلٍ بالظّواهِرٍ مِن غموم الكتاب» وأخبارٍ الآحادٍء وشهادةٍ الغدولٍ» وأخبارٍ التّقاتِ. 
لإحتمالٍ النُسخ والنُخصيصء و[احتمالٍ] الفسق المانع مِن قَبُولٍ الشهادة» واحتِمالٍ 
الكَذْبٍ والكفرٍ والفسق المانع من قَبُولٍ الأخبارٍء بَلْ يَلرَمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ 
إمرَأَةٍ ولا حِلّ ذَبيحةٍ مُسلِمء لاحتِمالٍ أنْ تكون المَرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَ مِنْ غَدْرِه 
أو كافرة» و[احتمال] أنْ كو الذَّابِحُ مُشركًا أو مُرتَدًا... إلى آخر القائمة... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-: فالمسألةٌ [أَيْ مَسأَلةٌ التكفير] شَرعيّة تُوَحَدُ مِن 
الشّرعء وجري فيها الظَّنُ [أيْ عَلَبِهُ الظَيَّ] كسائرٍ الأحكامء وهو [أي الظَنُ] في 
وُجوب الاعتِمادٍ عليه كالعأم» ومن قال غَيْرَ هذا فهو إِمّا جاهِلٌ يَهْرِفُ [أَيْ يَهْذْي] 
بما لا يَعرِفء أو به رَدْعْ [أيْ وَدْلُ شَدِيدٌ] مِن تَجَهُم أو إعتّزالِ ونحوه مِن بدَع 
المُتكلّمِين... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: قال الإمامُ إبنُ رشد (ت520ه) [في 
(البيان والتحصيل)] (فلا يَعلَمُ أحَدْ كُفْرَ أَحَدٍ ولا إيمائه قَطْعَاء لإحتَمالٍ أن يَظنَ [أَيْ 
يَعتّقدَ] خلاف ما يُظهِرُء إِلّا بِالنّضِ مِن صاحب الشّرع على كُفرٍ أَحَدٍ أو إيمانه أو 
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ِأَنْ يَظهَرَ منه عند المُناظرة والمُجادلةٍ والمُباحثة لِمَن ناظره أو بِاحَنّه ما يَقَعُ به 
العِلمُ الصَّرورِيُ أَنّهِ مُعتّقدٌ لِمَا يُجَادِلُ عليه من كُفرء إِلَّا أنَّ أحكامه تجرِي على 
الظاهِرٍ مِن حاله. فُمَن ظَهَرَ منه ما يَدُلُ على الكفرٍ حُكِمَ له بأحكام الكُفرٍء ومن 
ظَهَرَ منه ما يَدُلُ على الإيمانٍ حُكِمَ له بأحكام الإيمان)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: إِنّ أهلَ العلّم أجمّعوا على عَدَم الاستصحاب عند قيام الدَّلِيلٍ الناقلٍ 
[عنٍ الاستصحاب] مِن نْصٍ أو سُنَةٍ أو إجماع أو قِياس مُخالِفٍ له [أَيْ مُخَالِفٍ 
للاستصحاب. قُلْتُ: يُشِيرٌُ هنا الشَّيحٌ إلى بُطلان إستصحاب حال الإسلام لِمَنِ 
قتف سَبَبًا دَلَ الكتابُ أو السّنَّةٌ أو الإجماغٌ أو القياسُ على أَنَّه كُفُرٌ]... ثم قال - 
أي الشيخ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتمادٌ بالاستصحاب على مَنع خكم السَّبَبء لِأنَّ 
الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقِيام السَّبَب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ 
الاستدلال بالاستصحاب عند قيام السّبَبٍ إقُلْت: إن اليَِينَ لا يَزولٌ بالشلك وإنّما 
يَرُولُ اليّقِينُ بيّقِينِ مِثِه أو ظَنّ غالب. وقد قالَ الشيحٌ محمدٌ الزحيلي (عضو 
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين) في كتابه (القواعد الفقهية وتطبيقاتها في 
المذاهب الأريعة): وَمَرّرَ الفَُهِاءُ أنّ الظّنّ الغالِت يَنْزِلُ منزلة اليّقين» وأنّ اليّقِينَ لا 
يَرُولُ بالشّكَ بَّلْ لا بُدَّ من بَقِينٍ مِنْلِه أو ظَنّ غالبء كمن سافر في سَفينةٍ مَثَلَا. 
وتَبَت غَرَفُهاء فيحْكَمَ بمَوْتِ هذا الإنسان. لأنَّ مَؤْنّه ظَنّْ غالِبٌ؛ والظَّنُ الغالِبُ 
بمَنزلة اليّقِينِ. انتهى. وجاءً في كتاب (فتاوى اللّجنةٍ الدائمة) أنَّ اللَجنةَ الدائمة 
للبُحوث العلميّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي 
وعبدَالله بن غديان وعبدالله بن قعود) قالث: الأضل في المُسلمين أن ثؤكلَ 
ذَبائخهم, فَلا يُعَدَلُ عنه إِلّا بيِقِينٍ أو عَلَبِةٍ ظَنّ أنّ الذي تَوَنَّى الذَبِحَ إرتدٌ عن 
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الإسلام بارتكاب ما يُوحِبُ الحُكْمَ عليه بِالرّدّةِ» ومن ذلك تَرْكُ الصَّلاةٍ جَدْدَا لها أو 
تزكها كَسَلًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةُ 
مَقالاتٍ في الرّدّ على الدُكْنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ الاستصحاب مِن أَضغف الأيِلَةٍ 
إذا لم يُعارِضْه دَلِيلٌ من كتاب, أو سُنَّةِ أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهر [ِيَعنِي (فكيف إذا 
تَحَقّقَ المُعارضُ الناقِل عن الأصل؟)]. يَقولٌ ابنُ تيمية [في (جامع المسائل)] 
(وَبِالْجُمْلَةِ الاسْتَصْحَابُ لا يَجُورُ الاسْتذلال به إِلّا إِذَا اغتقدَ انْتَاءَ النّاقِلِ)؛ إوَإنَّ] 
الأضل إذا إِنقَّرَدَ ولم يُعارضه دَلِيلٌء ولا أَصلٌ آخَرُء ولا ظاهرٌء كان ذَلِيلًا يَجِبُ 
التعوِيلُ عليه فَإِنْ عارّضه ذَلِيلٌ آذَرُ مِن كتاب. أو سُنَةَ أو ظاهرٍ مُعتبَرٍ شرعاء 
بَطَلَ حُفْمُه وإن عارّضه أصلّ آذَرُ فَإِنْ أمكنَ الجَمْع بينهما وَجَبَ الجَمْع بينهما 
كالدَلِيلين اللّفظِيّينء وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْعُ بينهما فُمَحَلُ إجتِهادٍ وترجيح عند الغلّماءِ 
[قال الشيخٌ خالدٌ المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة عام القصيم) في 
(الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا): وَأَمَا الاسْتِصْحَابُ. فهو في أَصْلِهِ 
أَْضْعَفُ الأدِلّةِ وَلَا يُصَالٌ إِلَيْهُ إل عِذْدَ عَدَمهَاء وَلَا تَقُومُ به د إِذا وَجدَ ما 
يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيغُ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (المباحث المشرقية "الجزء الأول'): بَعصُ صُعفاءٍ النْظَرٍ إستعجَمَ القَهُمُ 
عليه قتراه يَحمِلُ اليّقِينَ هُنا [أيْ في مَقولة (مَن تَبَتَ إسلامه بِيّقِينٍ لم يرل عنه إل 
بِبَقِينِ4] على الاصطلاحِيّء والتّحقِيقُ أنَّ الأفراد هو الظّنُ الراجمٌ لا البَقِينُ 
الاصطلاجِيٌ كما بَيَنَه الأمةُ في كُتْبٍ الفِقَّهِ والأصول... ثم قال -أَي الشيحٌ 
الصومالي-:: بَلِ الٌمدة. الاستصحابٌ للإسلام ظَنا حتى يَثْبتَ الكُذْرُ 5 وكذلك 
تستصحِبٌ الكُفرّ للكافِرٍ ظَنّا حتى يَتْبْتَ الإسلامُ بِدَلِيلِه. انتهى]. وإنَّما يَحِسُنُ التَّمَسُكُ 
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به عند إنتفاءٍ السَّبَبء وإلَّا فالأصلٌ المُستَصحَبٌ إِنفْسَحٌ بقيام ما يَقَنَضِي التكفِيز... 
ثم قال -أي الشيخُ الصومالي:: أجمّع أهل العِلم أنّ الأصل لا يكونٌ إن قليل تقرِيرٍ 
عند وُجود الناقِلٍ [عن هذا الأصل]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: حَكَمَ 
العلماءُ بكر جاهلٍ مَعنَى الشَّهَادَتَيْنِ وأَخْرُوا عليه أحكام الكْفَارٍ إلا في القتلء فَإِنّه 
يتل إِلَّا إذا امتتّعَ عن التّعليم والإرشادٍ... ثم قال -أي الشيحٌ لصو مالي-: 
525 جود المانع لا أَتَرَ له إجماعاء والعبرةٌ بؤجوده عِلْمَا أو ظَنَا [أَيْ عَلَبَةَ 
ظُنّ]... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: لم يَصِعٌ عن الشيخَين [ابنٍ تيمية 
ومحمد بن عبدالوهاب] وأَئمَّةٍ الدّعوة [النْجِدِيّة] الخُكُمُ بإسلام المُشْرِكِ الجاهل. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك 
'"المجموعة الأولى'): الأصل فيمن أظهَرَ الكُذْرَ أنه كافز رَيطًا لِلحُكم بِسَبَبِهء وهو 
أصل مُتَقَقَ عليه... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي:: قال الإمامُ الْقَرَافِيُ (ت 
4)) إفي (شرح تنقيح الفصول)] (القاعِدةُ أنَّ البْيّةَ إنْما يُحتاجُ إليها إذا كان 
اللّفظ مُتَرَدَدَا بين الإفادة وعَدَمِهاء أمّا ما يُفِيدُ مَعناه أو مُقتضاه قَطعًا أو ظاهرًا فَلا 
يَحتَاجٌ لِليَيّة ولذلك أجمّع القْمَهاءُ على أنّ صرائح الألفاظ لا تحتاجٌ إلى نِيَّةِ 
ِدَلالتِها إِمَا قَطْعَاء أو ظاهرًا وهو الأكثّرُ... وَالمُعتمَدُ في ذلك كُلْهِ أنَّ الظّهور مُغْنٍ 
عنٍ القصدٍ والتّعيينِ)... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: قال إِبْنُ حَجَرٍ إيَعنِي 
الْهيْتَمِيٌ في (الإعلام بقواطع الإسلام)] (المدارٌ في الحُكم بِالكُفرٍ [يَكُونُ] على 
الظُواهِرٍء ولا نَظَرَ بالمقصود والبْيّاتِ)» [وقال الْهَيْتَمِيْ أيضًا] (... هذا اللّفظ ظاهِرٌ 
في الكُفرٍء وعند ظهورٍ اللّفظ فيه [أَيْ في الكُفر] لا يَحتاجُ إلى نِيِّةٍ كما عُلِمَ مِن 
فُروع كثيرة مَرّتْ وتأْتِي) [قال الشيخح أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية 


)18( 


عن الأسئلة الجيبوتية): القَّولُ إذا كان صَرِيحًا أو ظاهرًا في مَعناه فلا حاجة إلى 
القُصود واليْيّاتِ بإجماع القُقَهاءٍ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: وقالَ العلامة 
عبدُاللطيف بن عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] (ت1293ه) [في 
(منهاج التأسيس والتقديس)] (قد قَرَّرَ الفْمَهاءُ وأهلٌ العلّم في باب الرّدَّةٍ وغيرِها 
أنّ الألفاظ الصّرِيحةً يَجِرِي حُكْمُها وما تقتضيهء وإنْ زَعَمَ المتكَلّمُ بها أنّهِ قَصَدَ ما 
يُخالِفُ ظاهِرهاء وهذا صَرِيحٌ في كلامهم يَعرِفْه كُلُ مُمارس)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ قد الكُفر بالهِ لا يُشَتَرَط [أيْ في تكفير المتلبَسِ بالكفرٍ]؛ بَلْ 
يُشتَرَطُ القَصدُ إلى القُولٍ والفعلٍ الكفرئين» لأنّ قَصْدَ الفِغْلٍ يَتَضَمَّنُ قَصْدَ معناه إذا 
كان الفعلٌ (أو القَولُ) صَرِيحَاء أو ظاهرًا في معناهء وتَرَثْبُ الأحكام على الأسباب 
ِلشّارِع لا للْمُكَلّفٍِ فإذا أتى بِالسَّبَبٍ لَزِمَه حُكْمُهِ شاءً أو أبَى... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي- : تَرَنْبُ الأحكام على الأسباب للشارِع ل لِلْمُكَلَفِ فإذا أتى المُكَلُْ 
بِالسَّبَبٍ لَزْمَه حُكُمُ السَّبَب شاءً أو أبَى» ومن أجلٍ هذا الأصل يُكَفْرُ الهازلٌ بالكُفر 
وإِنْ لم يقصٍد الكفرّ وأرات مَعنّى آخَرَ غَيْرَ الف ر... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الحُكُمُ بالظاهر على الناس هو قاعِدةٌ الشريعة؛ قال إِبْنُ حزم (ت 
6 إفي (الفِصَلُ في الملَلٍ والأهواءٍ والبَدَلِ)] (ِقَلّو أنَّ إِنْسَانًا قَالَ (أَنَّ مُحَمَّدَا 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ كَافِرٌ ودُلُ مَن تبعه كَافِرٌ) وَسَكَتَء وَهُوَ يُرِيدُ (كافرون 
بالطاغوت) كَمَا قَالَ تَعَالّى (فَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللهِ فُقَدِ اسْتَمْسَك بِالْعْزوَة 
الْوْنْمَى لَا انفِصَامَ لَهَا) لَمَا إختلَف أَحَدَ مِن أهلٍ الإسلام في أَنّ قَائِلَ هَدَا مَحْكُومٌ لَهُ 
ِالكُفْرِ؛ وَكَدَلِكَ لو قَالَ (أنّ إِبَلِيسَ وَفْرَعَوْنَ وَأَبا جَهِلٍ مُؤْمِنُونَ) لَمَا إختلّفَ أحَدٌ مِن 
أهلٍ الإسلام في أن قَائِلَ هذا مَحْكُومَ لَه بِالكفْرٍ وَهُوَ يُرِيدُ (مُؤمِئُون بدِينٍ الكفرٍ)). 
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انتهى باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
(الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): المُكَفْرُ هو دُلُ مَن له علمٌ بما يُكَفْرُْ به. 
ومنهم العامِّئٌ في المسائلٍ المَعلومة مِنَ الدِينِ بالصُرورة وفي المسائلٍ التي 
إستوعبَها إذ 3 مانع من ذلك شرعا والشّرط [أيْ في من يُكَفْرْ] العلمُ والعرفانُ. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الفتاوي الشرعية 
عن الأسئلة الجيبوتية) رادا على سُوَالٍِ (ما هو رَأيُكم فيص يَقول 'لم يُكَلَفْني الله 
بتكفيرٍ مَن وَفَعَ في الكُفرٍ الأكبَّرِء أو تبدِيع مَن وَقَعَ في بدعة". هَلْ هذا الول 
صَحِيحٌ؟): هذا باطِلٌ مِنَ القّولٍء بَلْ تكفيرٌ من وَقَعَ في الكفرٍ الأكبّرٍ واجبٌ شرعىٌ 
وممًا كُلَفْنا به. إِنّ معرفة مسائلٍ التَكفِيرٍ واجبة, وقد جاء في الكتاب العزِيزٍ الإنكاز 
الشَدِيدُ على مَن لم يُكَفْر مَن أظوَرٌ الكُفرٌ (وإنْ كان أصلّه الإسلام)؛ كما في قوله 
تعالى (فَمَا لَكُمْ ِي الْمُنَافِقِينَ فِنتَيْنِ وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أن تَهْدُوا مَنْ 
َضصَلَ الل4» وفي الصَّحِيح من حَدِيثِ زَدْدٍ بْنِ نَابتٍ رَضِيَ الله عنه (رَجَعَ نَاسٌ مِنْ 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يوم أَحْدِء فَكَانَ النَّاسُ فيهم فزْقَتَيْنِ فَرِيقٌ 
يَقُول (افتلهُخْ). وَفَرِِقَ يَقُولَ (لا)» فَتَرَتِ هذه الآية (قَمَا لَكُمْ فِي الْمدافقين فِلتْنِ)). 
و وقال 3 النَّهُ عَلَيْه 34 وشم لها طَيْبة [يَعْنِي الدبينة]) وَقَالَ (نها أ الْمديتةً] 
008 من الباحثين: بإشراف الشيخ ا بن عبدالقادر السَقّاف): 5 ذَرَجَ 
لني صَلَى الله عليه وسلّم إلى د رَجَع ناس من أَضْحَايه؛ فُقالّث فَزقَةٌ (تَفتُلُهُمْ), 
وقالث فْرْقَةٌ زلا تَفْتلْهُنْ). فَدَزَلَتْ (قَمَا لَكُمْ في الْمُدَافقِينَ فد َتَتَيْنِ)؟» في هذا الدَدِيث 
يحكي زَيِدُ بن ثابتٍ رَضِي الله عنه أنَّهِ لَمَا خَرَجٍ النَِنْ صلّى الله عليه وسَلَّمَ إلى 
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غزوة أَحْدٍ سَنةً َلاثِ مِنَ الهجرة: بَعْدَما إستّشاز النّاسّ في الذُروج؛ فأشاز عليه 
الصّحابةٌ بالخُروج لِمُلاقاة العدُوِ خارج المَدِينة» وأشاز عبداللهِ بنُ أَبيَ بن سَلُولَ - 
رَأْسُ المُنافِقِينَ- بالبَقاءٍ في المَدِينةٍ والقتالٍ فيهاء ولم يَكُنْ هذا نُصحَّاء بَلْ حتّى 
يستَطِيع التَّهَرْبَ أثناء القتالء فلَمًا أَخَدَ سول الله صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ برأ مَن 
قالوا بالخُروج: تَحَيّنَ إبنُ سَلُولَ فُرصة أثناء سَيرٍ الجّيشء ثم رَجَعَ بن معه مِنَ 
المُنافقين» وكانوا حَوَالَي نَلاثِ مِنَةٍء بما يُعادِلَ ثُلْتَ الجّيش تَقرِيبّاء فُلَمَا فُقلوا ذلك 
قالّث فرقةٌ مِنَ الصّحابة نَقَثُلُ الراجعين): وقالّث فرقةٌ أخرّى (لا تَقتلّهم) لأنّهم 
مُسِلِمونَ حَسَبَ ظاهرهم. فَأَنَرَلَ الله عزَّ وجَلَ قَولّه (ِهُمَا لَكُمْ في الْمُنَافِقِينَ فتَتَيْنِ 
وَاللَهُ أَزْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواء أَثْرِيدُونَ أَنْ تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ الله وَمَن يُضْلِلٍ اللّهُ فآن تحدَ 
نَهُ سَبِيلا) مُنكرًا عليهم إختلافهم إلى فِرقَتين في الَّذِينَ أزْكَسَهُم الله (أيْ أوقّعَهم في 
الخَطّأ وأَصَلَّهِم ورّدّهم إلى الكُفْرٍ بَعْدَ الإيمان) والمغنى (ما لَكُمْ إِختلَفْتُم في شَأنٍ 
قوم نافقوا نفاقًا ظاهرًا وتَفَرَّقَنُم فيه فِرقتين؟! وما لَكُمْ لم تُثبتوا القَولَ في 
كُفْرِهم؟!). انتهى باختصار]» فأنكرٌ سُبحائه على مَن لم يُكَفْزْهم, واعثبرَ [أي الذي 
لم يُكَفْزْ] حاكمًّا بإسلام مَن حَكَمَ الله بكفره وضّلاله» وفيه مِنَ الخُطورة والمُعاتضة 
أمر الله ما لا يَخْمَى؛ وعَنْ بُرَئْدَةَ رَضِي الله عنه قَالَ قَالَ رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ (لا تقُولُوا لِلْمُنَافِقٍ سَيّدَنَاء فإِنّهُ إِنْ يَكُ سَيدَكُمْ فََدْ أَسَخَطتُمْ رَتَكُمْ عَنَْ وَحََ) 
وفي رِوايَةٍ (إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمُنَافِق يَا سَيَّدِي فَقَدْ أَغصَبَ رَبَهُ عَنَّ وَجَلَ1؛ وإذا كان 
تلقِيبُ المُنافقٍ بِالسَيَادةٍ -وهو يُعَلِنُ الإسلام مع ظُهورٍ سيما التّفاقٍ بَيْنَ الْقَيْنَةِ 
وَالأَخْرَى- إسخاطًا لِلِرّبِ سُبحائه؛ فَكَيْفَ بتسميّةٍ الكافِرٍ المُجاهِرٍ مُسِلِمًا ومُؤمِنًا 
باللَهِ واليّوم الآخرء والجامعٌ بينهما وضع الاسم الشَرِيفٍ الشرعيّ في غَيرٍ 
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مَوضعه. فالمُنافق لا يَستَحِقَ السَيَادةَ لإنتفاءٍ مُقَوْماتِها عنه, والكافرٌ لا يَستَحِقَ 
إسمَ (الإيمان) و(الإسلام) لانتتفاع شروطه؛ ومن الدّلائلٍ على أَنَّنا كُلَفنا بتكفِيرٍ من 
َع في القفر الأكبرء أن أهل القبلة سُبْيُهم وبدعِيّهم أجمعوا على تكفِيرٍ من لم 
يُكَفْرٍ الكافر أو شَكَ في كفره [ِقُلْتُ: قاعدةٌ (مَن لم يُكَفْرٍ الكافر أو شَكَّ في كُفره أو 
صَحَّحَ مَذْهَبَه فُمَدْ كَفْرَ) لَيْسَتْ على إطلاقهاء بَل لها ضَوابِطُ وهو ما سَيَأتِيك بَيَانُه 
لاحِقًا في سُوَالٍ زَيِدٍ لِعمرو (الذي تقول أنه يُكَفِرُ القبورِيّ التُكفير المُطلّق, وأنّهِ لا 
يُكَفْرْه التٌكفير العَينِيَ إِلّا بَعْدَ إقامة الحُجَّةِ لُؤُجود مانع الجَهل؛ هَل يَكَذُّرُ هذا القائل 
بِسَبَبِ إمتناعه عن التَكَفِيرٍ العينِيَ إعذارًا لِلْقْبورِي بِالجَهلٍ حتى قيام الحُجّة؟)]... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: قال الشيحٌ إبنُ عثيمين (ت1421ه) [في (شَرحٌ 
القَوَاعِدٍ المثْلّى)] (هذه مَسأَلةٌ يَجبُ على طالب العم العنايَةٌ بها وأنْ يَتَقِي الله عَرّ 
وجَلَ» فلا يُقَدِمُ على تكفيرٍ أَحَدٍ بدون بَيَنة» ولا يُحجِمُ عن تكفِيرٍ أَدَدٍ مع جود 
البَيِنة لِأنّ مِنَ الناس مَن يَتَهاوَنُ في التَكَفِيرٍ ولا يُكَفْرْ مَن قَامَتٍ الأدِلّةُ على 
تكفيره» كَمَسألة تارك الصّلاةٍ مَنَأّا... فَتَجدُهِ يَستَغْرِبُ أن يُقالَ لشخص يَقول (أَشهَِد 
أنْ لا إِنّة إِلّا الله وأنّ مُحَمَدَا سول الله) ولا يُصَلِّيء يَسِتَعْربُ أن تقول عليه (إنَّه 
كافِرٌ)؛ فلا يُكَفْرُه. وهذا خَطّأ وإحجامٌ وجُبْنٌء فالواجبُ الإقدامُ في مَوضع الإقدام: 
والإحجامُ في مَوضع الإحجامء لا نْتَهَوَّرُ فَنْطلِقْ الكفرّ على من لم يُكَفْرْه الله 
ورسوله كالخَوارج. ولا نْتَدَهوَرُ فَنَمنَعُْ الكفز عَمّن كَفَرَه اللّهُ ورسونّه كالمرجئة)... 
ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وَجَبَتْ مَعرفة أحكام التكفِيرِء لِأنّ الشارع تَعبَّدْنا 
بأحكام في حَقَ المُؤْمنِء وبأحكام أخرّى في حَقَ الكافِرٍ (أصليًا كان أو مُرتدًا), 
ومن تلك الأحكام المُتَرَيّبَةِ على مسائلٍ التَّكفِيرِ؛ (أ)ما يَتعَلّقُ بِالسَيَاسةِ الشّرعيّة 
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مِثل وُجوب طاعة الحاكم المُسلِمء وتحريم طاعة الحاكم الكافِرٍ وؤجوب الدُروج 
عليه وَخَلّعِه. وتحريم مُبايّعة الحُكَام العَلْمَانِيِين المُرتَدِين وعَدّم الانخراط في 
جُيوشهم أو أجهرّتهم التي تعِينهم على كُفرهم وظلمِهم, والحُكم على دِيَارِهم [أيْ 
دِيَارٍ الحُكّام العلْمَانِتِين] بأَنْها دار كُفرٍ ورِدَّةٍ؛ (ب)ومنها يَعودُ إلى أحكام الْوِلَايَة فلا 
ولايّة لكافرٍ على مُسِلِمء ارك الكافرٌ حاكِمًا ولا قاضيًا لأممسلمين» ولا تصحٌ 
إمامة كافِرٍ في الصَّلاقِء ولا ت: تنعقِدُ ولايَهُ كاف لِمُسِلِمةٍ في اليّكاح ولا يَكونُ مَحْرَمًا 
لهاء ولا يكونُ وَصِيًا على مُسلِم؛ (ت)وفي أحكام الِكاح والمَواريث يَحرْمُ نِكاحُ 
الكافِرٍ لِمُسلِمةٍ والمُسلم لكافرة (وَنَنِيَةِ أو مُرتَدَةِ)» وفي المَواريث إختِلافٌ الدِينٍ 
يَمنَح التُوارتَ, فلا يَرِثْ الكافرٌ المُسلِمَ ولا يَرِثْ المُسِلِمُ الكافِر؛ (ث)وفي باب 
العصمة. فَإِنَّ المُسِلِمَ مَعصومُ الدَّمِ والمال والوزض بِخِلافٍ الكافِرٍ الذي لا عصمة 
له في الأصلء فَإِنَّ دَمَ الإنسانٍ لا يُعصَمُ إِلّا بايمانٍ أو أمان وعَهِدٍ؛ (ج)وفي أحكام 
الجّنائزء فَإِنّ الكافِر المُرتدَ لا يُغَسَلُ ولا يُصَلَى عليه ولا يُدفْنُ في مَقابِرٍ المُسلِمِين 
ولا يُستَغْفَرُ له ولا يُتَرَحّمْ عليه؛ (ح)وفي أحكام الوّلاءٍ والبّراءء يُوالَى المؤمن 
وتَحرُمُ مُوالاةً الكافِرٍ المُرتَدٌ وتجبٌ البّراءة منه وبُعْضُهء واظهارٌ العداوة له على 
حَسَبٍ القدرة؛ (خ)وفي باب الهجرة: يَحِبُ على المُؤْمِنٍ ألا يُقِيمَ بَْنَ الكافرين ما 
أمكنه ذلك إِلَّا لمصلّحة شرعيّةِ وتجبُ عليه الهجرةٌ مِن دارهم إلى دار المُسلِمِين 
حتى لا يُكَيّْرَ سَوادَهم [أيْ سَوادَ الكافرين]؛ (د)وفي باب الجهادء فَإِنَّ المُسِلِمَ يُجَاهِدُ 
مع الإمام لكر شواة كان :114 أن فَاجِرَاء ولا يَجِورُ له القتال مع إمام كافِرٍ أو 
مُرتَدْ لِأنّه ين يُشْتَرَطُ في الجهادٍ رايّةٌ شرعيَّةٌ ليكون الجهادُ في سَبِيلٍ اللَهِ وإعلاءٍ 
كَلِمَتِه وتحكيم شرعه وأنْ يَكون الدّينُ كله ِنَّهِ ومن أجل إزالة الباطِلٍ وإحقاق 
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الحَقٍّ وسَحق كُلّ رايّاتِ الكفرٍ والإلحادِ؛ (ذ)وفي أحكام الدَّيَارٍ -فَإِنّ هذه الأحكامَ 
مَبنِيّة على مسائلٍ الكفرٍ والإيمان- مِن تحريم السَقَرٍ لِلْمُسِلِمِ إلى دارٍ الكفر إلا 
حاجة وبالشروط التي ذَكَرَها العلماء؛ كما لا يَجورُ لِكافِرٍ أنْ يَدخْلَ دار الإسلام إِلّا 
بعَهدٍ أو أمانٍ ولا يُقِيمُ بها إِلّا بجزتة؛ ومع هذه الأحكام المقطوعة في الدِينٍ كَيْفَ 
تقول مُسِلِمٌ (إنَْهِ لم يُكَلّفْ بتكفِيرٍ من وَقَعَ في الكُفرٍ الأكبَّرِ)!ء ولو تَأَمَّلَ ما يَؤَديه 
إليه قَونُه هذا لَمَا قالّه فَطعًاء لِأنّ مُقتضَى قوله أنَّ الله لم يُكَلَفنا بِالتّمِييزٍ بَيْنَ 
المُؤمن وتَيْنَ الكافِر!ء ورَبُ العزّة يَقول (أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُْجْرِمِينَ» مَا لَكُمْ 
كَيِْفَ تَحْكُمُون) ل(ِأفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقَاء لّا يَسْتَوُونَ) (أمْ تَجْعَلَ الَّذِينَ 
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأزض أَمْ نَجْعَلُ الْمْتَقِينَ كَالْفُجّارِ)؛ والغايةُ 
وَالثَّمَرهُ من مسألة الإيمانٍ والكُفر في الدُنيَا هي تمييرُ المُؤْمنِ مِنَ الكافِرٍ لِمُعامَلةٍ 
كُلّ منهما بما يَسِتَحِقُه في شرع الله تعالّى وهذا واجبٌ على كُلِ مُسِلِمء ومن 
مَصلّحة الكافِرٍ المُرتَدٍ أنْ يَعْلَمَ أنه كافرٌ في شرع اله فَيُبِادِرُ بالثّوبة أو بتجِدِيدٍ 
إسلامه فَيكونُ هذا خَيرَا له في الدَّارِين فَكَثِيرٌ مِنَ الكْفَارٍ هُمْ مِنَ «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ 
في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسنُونَ صُنْعًا)؛ وإذا كائث تلك مَسألة 
التُكفِيرء وتَبَيّنَ بَعضُ آثارها في المُوالاة والمُعاداة والتنائح والتُوازث ونحوهاء 
وَجَبَ على المُلئَزِم بِدِينٍ الله مَعرِفَتُها لِيَتَمَكَنَ مِن تأدِيّة ما كُلّفَ به مِنَ الأحكام 
المتَفَرّعة عليهاء ولا يُقالُ (إنّما يَذْرَمُ المُكلّف إجراءً تلك الأحكام بشرط مَعَرِفْتِهم 
[أيْ مَعرفة المُسلمِين والكافرين والتّمييز بينهم]؛ ومَهُمَا لم يُعرَفوا [أيْ لم يُعَرَفٍ 
المسلمون والكافرون ولم يُمَيّرْ بينهم] لا تَلرّمُ مَعرفةٌ أحكامهم. وتحصيل شرطِ 
الواجب لِيَحِبَ [أيْ تحصيل معرفةٍ المُسلِمِين والكافرين لِيَتَوَجّبَ مُعامَلةٌ كُلّ منهم 
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بما يَستَحِقُهِ في شرع الله تعالّى] لا يَجِبْ) لِأنَا تقول إن الله قد عَرّفَنا أنَّ في 
أفعالنا ما هو طاعةٌ وما هو مَعصِيَةٌ -وفي المَعصِيّة ما هو كُفْرْ- ولكُلِ واحدٍ 
منهما أحكامٌ يَجِبُ العَدَلُ بهاء وقد عَرَفنا وُقوعَ الطاعاتٍ والمعاصي مِنَ العبادٍ؛ 
ومَكّنَنا مِن تمييز بَعضها مِن بَعض. وأمَرَنا في المطيع بأحكام وفي العاصي 
بأحكام أمرًا مُطَلَكًا بِغَيرٍ شرط ألا ترَّى إلى قولِه (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَدُوا لَا تَتَخِدُوا 
عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْليَاءَ) (لّا يَتَدَذٍ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن دون الْمُؤْمِنِينَ 
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ) (وَمَن يَتَوَلّهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُنِ)» وقال في 
قِصَّةَ إبراهِيم عليه السَّلامُ (َلَمَا تبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ بِنَهِ تبَرَا مِنْهُ)» وقد أَمَرَنا بِالتَّأسَي 
بإبراهِيم والذين معه فَوَجَبَ علينا مَعرِفةٌ مَن هو المُطِيع المُؤْمنُ لِنْتَبِعَ سَبِيلّهِ [أيْ 
سَبِيلَ إبراهِيم عليه السَلامُ]؛ وما يَصِيرُ به المُكلّفٌ عَدُوًا لِنَتَبَرَأ منه ونتحو ذلك. 
وإِلَّا لم تَأَمَنْ مِن مُوالاةٍ أعداءٍ الله والتَبَرِي مِن أولياء الله» وكذلك إذا عَلِمْنا قوع 
مَعصِيَةٍ مِن عَبِدٍ وَجَبَ النَّظَرُ في شَأنِهاء هَل تُوجِبٌ الكُفرّ أو الفسق أو لاء لِيُمِكِنَ 
ِجْراءُ حُكمها على صاحبهاء فَوَجَبَ مَعرِفةُ ذلك لِأَجْلٍ الأمرِ المُطلّقء وأمْرٌ آخَرُ 
وهو أنَّ أهلَ العلم أجمّعوا على أنّه لا يَجورُ لِلْمْكَلّفٍِ أنْ يُقدِمَ على فغْلٍ أو قّولٍ حتى 
يَعرِفَ حكمَ الله فيه, إِمّا بالاستدلالٍ أو بِالتَقلِيدٍء لِأنَّ إقدامه على شيءٍ لم يَعْلَمْ هَل 
يَجورُ فعلّه أو لا يَجورُ فيه جُرأةٌ على الله وعلى رَسوله وعلى العْلّماءِء لقونه لم 
يَسأَن أو لم يَبِحَثْء ولأنّه ضم جَهْلًا إلى فسقء فَمَن توَلّى مَن شاءء أو تَبَرَأْ مِمّن 
شاءًء فَقَدْ خالّف الكتاب والسُنَهَ والإجماعء قال الْقَرَافِيُ (ت684ه) [في (الذخيرة)] 
(قاعِدَةٌ؛ كُلُ مَنْ فَعَلَ فغلاء أؤ قَالَ فَوْلَا لا يَجُورُ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَيْهِ حَتّى يَعْلَمَ حُكْمَ الله 
تَعَالَى في ذَلِكَء فَِنْ تَعَلَّمَ وَعَمِلَ أَطاع الله الى طَاعَتَيْنِء بِالتَعلم الواجبء وَبالْعَدَلٍ 
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ِنْ كَانَ قُرِبَة وَإَِّا قَبالتعَلُمِ فط وَإِنْ لَمْ يَتَعَلّمْ وَلَمْ يَعْصَلْ فَدَدْ عَصَى اللَّهَ مَعْصِيَتَيْن 
بِتَرْك لعل وَبِتَرْكِ الْعصَلٍ إِنْ كَانَ وَاجِبّا وَل فبتزك التَعلّم فقَطْ وَإِنْ تَعلّمَ وَلَم 
يعْمَلء أَطَاعَ اللّه تَعَالَى بِالتَعلّم الواجِبء وَعَصَى بتَرْكِ الْعَصَلِ إِنْ كَانَ وَاجِبَا وَإِلَّا فلا 
وَتَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ الْقَاءعِدَةٍ الشَافِعىُ رَضِي الَّهُ عَدْهُ في (رِسَالَتِهِ), وَالْغَزَالِيُ 
في (إِحْيَاءٍ غُلُوم الدِينِ)» وَهَذَا الْقِسْمْ هو مِنَ العم فض عَيْنِء وَهُوَ عِلْمُكَ بِحَالَتِكَ 
الَّتِي أَنْتَ فيهاء وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (طَلَبُ العلم فَرِيضَةٌ عَلَى كل مُسْلِم), 
وَمَا عَدَا هَدَا الْقِسْمَ فُرْضٌ كَفَايَة فلِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ خُرّمَ عَلَى الْجَاهِلٍ يَعَنِي لتفريطه 
في تحصِيلٍ ما فُرِض عليه تَعلّمْه] كَسْبُهُ الْحَرَامُ كَالْعَامِدِ)؛ وبالجُملة؛ فالكُفرٌ 
والثكفيز حُكْمٌّ شرعيّ يَحِبُ على المُسإم مَعرِفَثُه في الجُملة» ومن لم يُكَفْرْ مَن 
عَرَفَ كُفرّه مِن غَيرٍ غَذرٍ ولا شبهة فهو كافرٌ مِثلّه؛ قالَ الشيحٌ محمد بن 
عبدالوهاب(ت1206ه) [في (الدّرَرُ السَّنِيَةُ في الأَخْوبَة النَّجْدِيّة] (وأنت يا من مَنَّ 
اللّهُ عليه بالإسلامء وعَرَفَ أنَّ (مَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَه)؛ لا تَظْنُ أنّك إذا قلت (هذا هو 
الحَقُ» وأنا تارك ما سواه لَكْنْ لا أتعرّصُ لِلْمُشركين ولا أقُولُ فيهم شَيْنَا)ء لا تَظْنُ 
أنّ ذلك يَحصُلُ لك به الدخولٌ في الإسلام, بَلْ لا بد مِن بُغضهم ونُغضٍ من يُحِبُّهِم 
ومَسَبَّتَهم ومُعاداتهم» كما قالَ أبوك إبراهِيم» والذين معه (إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَممًا 
تَعْبُدُونَ من دُون اللهِ زا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَه وَتيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءْ أَبَدَا حَنَّى 
ُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ)» وقالَ تعالى (ِفَمَن يَكْفْرْ بِالطّاعُوتٍ وَيُؤْمن بِاللَهِ فَّدِ اسْتَعْسَكَ 
بِالْعْزوَة الْوْتْقَى). وقال تعالى (وَلَقَدْ بَعَنَنَا في كُلَ أُمَةِ رَسُولَا أَنِ اغْبدُوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطَّاغُوتَ)» ولو يَقول رَجُلَ (أنا أَتَبِعُ اللي صَلَّى الله عليه وسَلَمَ وهو 
على الحَقّء لَِنْ لا أَتَعَرّضُ اللّاتَ والعْرَّىء ولا أَتَعَرّضُ أبا جَهلٍ وأمثاله, مَا عَلَىّ 
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مِنْهُن) لم يَصِعّ إسلامُه) [قالَ الشيحُ محمدٌ بِنُ عبدالوهاب في (الدّرَرُ السَّنِيّةُ في 
الأَخوبة النّجْدِيّة): ومَعْنّى الكفر بالطاغوت أنْ تَيْرَأً من كُلَ ما يُعتَقَدُ فيه غَيرٍ الله 
من جِنِّيَ أو إنسي أو شَجَرٍ أو حَجَرٍ أو غيرٍ ذلك» وتشهّدَ عليه بِالكُفرٍ والصَّلالٍ 
وتُبغضًه ولو كان أباك أو أخاك؛ قَأمَا من قال (أنا لا أعبُدُ إِلّ الله وأنا لا أُتَعَرّصُ 
السَّادةَ والقباتٍ على القبور) وأمثالَ ذلكء فَّهذا كاذِبٌ في قَولٍ (ِلَا إلَّة إِّا اللَُ) ولم 
يُوْمِنْ بِاللَّهِ ولم يكف بالطاغوت. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ محمد المختار 
الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء بالديار السعودية) ذ في (دروس للشيخ محمد 
المختار الشنقيطي): ... فَمَزْقَْ مِن قلبك حُبّه. وانْزغ مِن قلبك وَلاءَه. واجعَل حُبَّكَ 
نّهِ ولو كان أقَرَبَ الناسٍ منك: ولو كان أباك أو أُمَّكُء ولو كان أقرّبَ الناس إليك: 
فَعَدُوُ الله عَدُوّكَء ووَلِيٌ الله وَليّك. انتهى. وقالَ صِدّيق حَسَن خَان (ت1307ه) في 
(الدين الخالص): وَأَسَاسُ هَذَا الدِينِ وَرَأَسَهُ وَنبْرَاسُهُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ -أَيْ لا 
مَعْبُودَ - إِلّا الله اغْرَهُوا مَعْنَاهَاء وَاسْتَقِيمُوا عَلَيْهَاء وَادْعُوا النّاس تَبَعَا لِرَسُولٍ الله 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَنْهَا وَاجْعَلُوهَا 5 بَاقيَةٌ في أَبْدَاءٍ رَمَانِكُم إِنْمَامًا للْمَحَجَّةِ 
وَإِيضَاحًا لِلْمَحَجَّةِ وَكُونُوا مِنْ أَلِهَاء وَأَحِبُوا أَهلَهَاء وَاجْعَلُوهُمْ إِخْوَائَكُمْ في الدِينٍ 
وَنَوْ كانوا بَعِيدِينَ» وَاكْفُرُوا بالطّوّاغيتء وَعَادُوَهُمْ وَأَبَغْضُوهُمْ وَأَبَغْضُوا مَنْ 
أَحَبّهُمْ أو جَادَلَ عَنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُكَفْزِهُمْ أو قَالَ (مَا عَلَيَ مِنْهُمْ) أو قَالَ (مَا كَلَّقَكَ الله 
بهذ) فَدَدْ كَدَبَ هذَا عَلَى الَّهِ وَافْتَرَىء فَدَّدْ كَلَقَهُ الله بهذ, وَفَْرَضَ علَيْهِ الْكُذْرَ بهم. 
وَالْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَلَوْ كَانُوا إِذْوَائَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ فَامَهَ الله تَمَسَّكُوا بِذَلِكَ لَعَلّكُمْ تَلكَنَ 
رَتَكُمْ وَأَنْثم ١‏ تُشْرِكُونَ به شَيْنًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في 
كتابه (حَقِيقةٌ الإيمان» ومنزلةٌ الأعمالٍ وحُكمُ تاركها): ولا تكونُ مُغالِين إذا قُلّنا أنَّ 
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موضوءع الإيمانٍ والكُفر هو أَهَمُ موضوعات الدِيَانة كُلّها لدّثرة الأحكام المُتَرَبِبَةٍ 
عليه في الدّنيَا والآخرة؛ أمّا في الآخرة: فَإِنّ مصائرٌ الخَلقِ إلى الجَنّة أو النار 
مُتَوَقفةٌ على الإيمانٍ والكُفر؛ وأمًا في الدُنيَا فالأحكامُ المْتَرَببهٌ على ذلك كثيرة... 
ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-:: فَإِنْ قُلتَ (فُما تَمَرةٌ التّفرِيقٍ بَيْنَ الُؤمنٍ والكافر؟) 
فالجَّوابُء إِنّ تَمَرَةَ هذا المتوضوع هي تَمْيِيرُ المُؤمِنٍ والكافرء لِمُعامَلة دُلِ مِنْهُمَا 
بما يَسِتَحِقُه في شرع الله تعالّى» وهذا واجبٌ على كُلٍ مُسِلِمء ثم إِنّ مِن مصلحة 
الكافِرٍ (أو المُرتَدِ) أنْ يَعْلَمَ أنه كاف فَقَدْ يُبادِرُ بالتّوبة أو بتجدِيدٍ إسلامه. فَيَكونُ 
هذا خَيرَا له في الدُّنيَا والآخرة» أما أن نَكْثُمَ عنه حُكْمَه ولا نُخْبِرّه بكفره أو رِدَّتِه 
بِحْجَّةِ أنّ الخَوض في هذه المسائلٍ غَيرُ مَأمون العواقب, فهذا فَضْلًا عَمَا فيه مِن 
كتمان لِلْدَقَ وهَذم لأركانٍ الدِينِء فُهذا ظلْمٌ لهذا الكافِرٍ وذداعٌ له بجرمانه مِن 
فرصة التّوبة إذا عَلِمَ بكفره, فَكَثيرٌ مِنَ الكُفّارٍ هُمْ مِنَ لالَّذِينَ ضَلّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنْعَا)... ثم قال حي الشيحٌ الغليفي-: قال إِبْنُ 
القَيَمِ [في (إِعَلَامُ الْمْوَفْعِينَ)] في حَدِيئْه عن ورود الشرِيعةٍ بِسَدٍ ذرائع الشَّرٍ 
والفُسادٍ هَذَكَرَ من أمثلةٍ ذلك (إنَّ الشْرُوط الْمَضْرُوبَة عَلَى أهلٍ الذْمَةِ تَضَمَنَتْ 
َمِيرَهُمْ عَنِ الْمُسْلِمِينَ فِي اللَبَاس وَالْمَرَاكِبٍ [(المَراكِبُ) جَمْعْ (تركب) وهو ما 
يُرْكَبُ عليه] وَغَيْرِهَا لِتَلّا تُقُضِي مُشَابَهَتُهُمْ [أيْ لِلمُسلمين] إِلَى أنْ يُعَامَلَ الْكَافِرُ 
مُعَامَلَةَ الْمُسلمء فَسْدَتْ هَذِهٍ الذَّرِيِعَةٌ [أيْ ذَرِيعةُ مُشابَهِتِهم المُفضِيَةٍ إلى إكرامهم 
واحترامهم] بِإِلْرَامِهِمْ النََّيْر عَنِ الْمُسْلِمِينَ)... ثم قال -أي الشيحٌ الغليفي-: وإنّ 
الخَذْط (أو الجَوُلَ) بهذه المسائلٍ قد ضَلّ بِسَبَبِه أقوامٌ نَسَبوا مَن يَتَمَسَكُ بعقيدة 
السَلَفٍِ وأهلٍ السّنَةِ والجّماعة إلى البدعة, بَلٍ إتهَموهم بالخروج وعَادَوْهُمْ, 
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وأَدخَلوا في هذا الدِينِ من حَرَّضْتٍ الشَرِيعةٌ بتكفيره وأجمَّع العْلّماءُ على كُفرهم, 
بَلَ وبايّغهم هؤلاء [أيْ وبايّعَ الذين ضَلُوا من حَرَّضَتٍ الشَّرِيعةٌ بتكفيره وأجصع 
العُلّماءُ على كُفرِهم] ونصَروهم بالأقوالٍ والأفعالء كُلُ ذلك بِسَبَبٍ جَهلِهم أو 
إعراضهم عن تَعَلّم هذه المسائل» وَإكانَ] إضلاهم بِسَبَبِ إعراضهم جَزاءً وَفَافًا 
ولا يَظلِمُ رَنْكَ أحَدَا. انتهى باختصار]. انتهى باختصار. 


(12)جاءَ في كتاب فتاوّى الشبكة الإسلاميّة (وهو كِتابٌ جامعٌ للقتاقى التي 
أُضدّرها مَرْكَرْ الفَنوَى بموقع إسلام ودب -التابع لإدارة الدعوة والإرشادٍ الديني 
بورّارة الأوقافٍ والشؤون الإسلامية بدولة قطر- حتى 1 ذي الْحِجَّةَ 1430ه) أن 
مَرْكَرٌَ القَنْوَى سُئِلَ: ما مَعْنَى دارٍ حَرْبٍ ودارٍ السَلم؟ وهل لَبْنَانُ يُعتبز دار حَْب؟. 
فأجابَ المَزكرُ: عَرََفَ الفُقهاءً دار الإسلام ودار الحَرْبٍ بتعريفاتٍ ا 
يُمْكِنُ تلخيضها فيما يَلِي؛ داز الإسلام هي الدارٌ التي تَجْرِي فيها الأحكامُ 
الإسلاميّةُ وثُحْكَمُ بُلطان المسلمينء وتكُونُ المَتَعَةٌ والقُوّهُ فيها للمسلمين؛ ودار 
الحرب هي الداز التي تَجْرِي فيها أحكامُ الكُفرء أو تَعْلُوها أحكامُ الكفرء ولا يَكُونُ 
فيها السَلطانُ والمَنَعَةُ بِيَدِ المسلمين؛ إذا عَرَفْتَ هذا استطعت التَّمْيِيرَ بين دَوْلةٍ 
وأخْرَى من حَيْتُ وها داز إسلام أو داز حَرْبٍ [قالَ الشيخٌ محمد بن موسى 
الدالي على موقعه في هذا ال ابط: فَدَارُ الكفرء إذا أَطيِقَ عليها (داز الخزب) 
فَباعتِبارٍ مَآلها وتوَفُع الَزب منهاء حتى ولو لم يكن هناك حَرْبٌ فعلِيّةٌ مع دار 
الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (أحكام الديار 
وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأضلٌ في (دارٍ الكُذُرِ) أنها (داز دَرْبِ) ما لم تزتبط 
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مع دارٍ الإسلام بغهودٍ ومواثيق» فإنٍ إرتبَطث فتُضبح (دار كُفْرٍ مُعاهَدةً), وهذه 
الغهودُ والمواثيقٌ لا تُعَيَرُ من حَقِيقة دار الكُفْرٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
مشهور فوّاز محاجنة (عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في (الاقتراض مِنَ 
البُنوكِ الزَْوِيّةِ القائمة خارِج دِيَارٍ الإسلام): ويُلاحَظُ أنّ مُصطلح (دارٍ الدَزب) 
يَتَداخَلُ مع مُصطلّح (دارٍ الكْفْرِ) في إستعمالاتٍ أَكثّرٍ القُمَهاءٍ... ثم قال -أي الشيحٌ 
محاجنة- : كُلُ دار دَرْبٍ هي داز كُذْرٍ ولَيسَث دُلُ دار كُفْرٍ هي دار حَرْبٍ. انتهى. 
وجاءً في الموسوعة الفقهية الكْوَئِتِيّة أهلٌ الخزب أو الحزبيُون» هُمْ غير 
المُسلمِينء الذين لم يَدْخُْلوا في عَفَْدٍ الذْمَةِ ولا يَتَمَنَعون بِأْمَانٍِ المُسلِمِين ولا 
عَهْدِهم. انتهى. وقالَ مركزر الفتوى بموقع إسلام ودب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: 
أمّا مَعْنَى الكافِرٍ الحَرْبِيَء فهو الذي ليس بَيْدَهُ وبين المُسلِمِين عَوْدٌ ولا أَمَانٌ ولا 
عَفَدُ ذِمَةَ. انتهى. وقان اليم حسية بِنُ محمود في مَقالة له على هذا الرابط: ولا 
عِبْرةَ بقَولِ بعضهم (هؤلاء مَدَنِيُون), فليس في شزعنا شيء اسْمة (مَدَنِيٌّ 
وعَسْكَرِيٌ) وإِنّما هو (كافر حَرْبِيٌ ومُعاهَدٌ), فكُلُ كافرٍ يُحارِئناء أو لم يَكُنْ بيننا 
وبينه عَهْدّ فهو حَزْبِيٌُ حَلَالُ المالٍ والدّم والَدْرِئَةِ [قال الْمَاوَردِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي) في بَابٍ (تَفْرِيق الْغَنِيصَةِ): فَأَمًا 
الأدنة فيه التساة والشنكاق, تصيزون بالقور و الكلية كز كوقيق, انتهى باختضار]: 
انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريفء والمدرس الخاص للأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد بن 


سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن 
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سعود) في كتابه (هل هناك كُفَارٌ مَدَنِيُون؟ أو أَبْرِتاءُ ؟): لا يُوجَدُ شَرْعًا كافرٌ بَرِيِءٌ 
كما لا يُوجَدُ شَرْعًا مُصْطلَحُ (مَدَنِيَ) وليس له حَظُّ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلامي... 
ثم قال -أي الشيحُ الطرهوني-: الأصل حِلٌ دم الكافِرٍ وماه -وأنّه لا يُوجَدُ كاف 
بَرِيءٌ ولا يُوجَدُ شيءٌ يُسَمَّى (كافر مَدَنِيَ)- إِلّا ما إستثناه الشارغ في شَرِيعتِنا. 
انتهى. وقال الْمَاوَرِدِيُ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): وَيَجُورُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ 
َفْكُلَ مَنْ ظفِرَ به مِنْ مَقَاتِلَةَ [المُقَاتِلّةٌ هُمْ من كانوا أهلًا للمُقاتلة أو لِتَدبِيرها: 
سَوَاءٌ كانوا عَسْكَرِتِين أو مَدَنِيِين؛ وأمّا غيرٌ المُقاتلةِ فَهُمُ المرأة, والطفل وَالشَيْحٌ 
القارة: وَالرَاهِكه وَالدّمِنُ (وهو الإنسان العيلى بعاهة أو آفة جسَيئة مستيزة 
تُعْدَرُه عن القتالء كَالْمَعْنُوهُ وَالأَعْمَى والأَغْرَجٌ والمَفُلُوجُ 'وهو المُصابٌْ بِالشَلَلٍ 
اليَصْفِيَ" والْمَجْدُومُ 'وهو المُصابٌ بِالْجُدَامِ وهو داءً تَتَساقَّطْ أعضاءً من يُصابُ به" 
وَالْأَشَلُ وما شابّة), وَنَحْوُهِمْ] الْمُشركين مُحَارِبًا وَغَدْرَ مُحَارِبٍ [أَيْ سَوَاءٌ قائَلَ أم 
لم يُقَاتِل]. انتهى. وقال الشيحٌ يوسف العييري في (حقيقة الحرب الصليبية 
الجديدة): فَالدُوَلَ تَنقَسِمُ إلى قسمّينء قسمٌ حَرْبِيّ (وهذا الأصل فيها), وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ 
قال ابن القيم في إاة المعاد) واصِفًا حال الرسولٍ صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرةء قال (ِثُمَ كان الْكْفَارُ مَعَهُ بَعْدَ الأَمْرٍ بِالْجِهَادٍ تلان أَقْسَامِ هل صُلْحِ وَهُذْنَةَ 
وَأَهْلُ حَرْبء وَأَهْلُ ذِمّةِة: والدُوَلُ لا تكونٌ ذِمَيّهَ بَلَ تكونٌ إِمَا حَرْبِيّةَ أو مُعاهَدة, 
وَالْمَهٌ هي في حَقّ الأفرادٍ في دار الإسلامء وإذا لم يَكْنِ الكافرٌ مُعَاهَدًا ولا ذِمَيَّ 
فإنّ الأصل فيه أنه حَرْبِيّ حَلَالُ الدّم, والمالء والعءزض إبالسَّبِْي]. انتهى]. انتهى 
باختصار. قلت: لْبْنَانُ إِحْدى الدُوَلٍ الأعضاءٍ في مُنَظّمَةٍ التّعاوُ نْ الإسلامِيَ التي 
َقُولٌ في هذا الرابط على مَؤْقعِها (تُعَدُ منَظّمَةٍ التّعاوْنِ الإسلامِيّ ثاني أكبر مُنَظّمَةٍ 
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حَكُوميَةِ دُوَليّةٍ بعد الأَمَم المُتّدِدةِ» حَيْثُ تشم في عُضْوبَتها سَبْعَا وَخَمْسِينَ دَؤلةً 
مُوَرّعةً على أَرْبَع قارّاتِء وتُمَدَّلُ المُنظّعة الصَّوْتَ الجَمَاعِيّ للعالم الإسلامِي؛ 
وتَسْعَى لِحِمَايَةِ مصالجه والتّعبيرٍ عنها). قلتُ أيضًا: الشاهِدُ مِنَ الفَنْوَى المذكورة 
أن مركرٌ الفَنُوى لم يُفْتِ السائل في حُكْم الدّْلةٍ اللبْنَانِيّة بعيَنِهاء بَلْ وَجْهَهُ -بذون 
التَّرْفٍ على مَدَى حَصِيلتِه العلْمِيّة- إلى أَنْ بُفْتِي نَفْسَه بِكَفْرٍ الدّؤلةِ. 


(13)قالَ الشيحٌ ابن عثيمين. في (تفسير القرآن الكريم) أثناء تفسير قوله تعالى 
(الَّذِينَ قَانُوا آمَنا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤمن قُلُونِهُمْ): إذا قالَ قائلٌ (ِألَسْنَا مَأْمُورين بأن 
تَأَحْدَ الناسّ بظواهرٍهم؟). الجوابُء بَلَى نحن مأمورون بهذاء لكنْ من تَبَيّنَ نفاقه 
فإِنّنا نُعامِلّه بما تَقْتَضِي حانّه كما لو كان مُعلِنًا لليّفاق فهذا لا نَسْكُتُ عليهء أمّا 
مَن لم يُعْلِنْ نفاقّه فإنّهِ ليس لنا إِلّا الظاهرء والباطِنُ إلى الله كما أنّنا لو رَأَيْنا رَجُلًا 
كافِرًا فإنّنا تُعامِلُهِ مُعامَلةَ الكافِرٍء ولا تَقولٌ (إنّنا لا نُكَفْرُهِ بعيْنِه)» كما اشثبة على 
بعض الطلّبِةٍ الآنَ» يقولون (إذا رَأيتَ الذي لا يُصَلِي لا تُكَفَره بعنْنِه)؛ كيف لا 
أَكُفْرُه بِعنْنِه؟!. [يقولون] (إذا رَأَيتَ الذي يَسْجُدُ للصَّنَم لا تُكَفْزه بعَيْنِه لأنّهِ زيما 
يكونٌ قَلْبْهِ مُطْمَئِنًا بالإيمان): هذا غَلَطّ عظيمٌ» نحن نَحْكُمُ بالظاهر فإذا وَجَدْنا 
شخصًا لا يُصَلَي قُلَنا (هذا كافرٌ) بِمِلْءٍ أَفُواهِنا [قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
في (الأجوبة البرهانية عن الأسئلة اللبنانية): الثّركُ للصّلاةٍ كُفْرٌء وهذا الرَّجُلُ تارك 
للصَّلاةٍ فهو كافِرٌء واعتِقادُ [الشخص] تارِكِ الصّلاةٍ بِعدّم التَكفِيرٍ بِالتَّزكِ لا يُؤَيْرْ في 
حكمنا عليه لأنّنا نُعامِلّه باعتقادنا وهو كُفْرُه بتزكِ الصَّلاةِء كما قال صلى الله عليه 
وسلم (إلَّا أنْ تَرَوَا كَفْرَا بَوَاحَا عِنْدَكُمْ مِنَ اللّهِ فيه بُزْهَانُ). فَجَعَلَ الرُؤْيَةَ إلى الرّائِي 
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[لا الْمَرْئَيَ]؛ وتِيّنَ صلى الله عليه وسلم تُبُوتَ الكُفْرٍ بدون اعتِقادٍ [الشخص] 
المكَفْرء وهذا قد رَأَيّناه يَْركُ الصَّلاةٌء والتّركَ كُفْرٌ بتفسِه بالدّلِيل. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيخ تركي البنعلي في (شرح شروط وموانع التكفير): نحن لا نُحَاكِمُ الناسّ 
باعتقاداتٍ النّاسِء وإنَّما نُحاكمهم مسا و 0 قال قُولِ 
وهو لا يَعتَّقَدُ أصلًا أنّه مِنَ المُكَفْراتِء هل نَقولٌ (بما أنَّه يَعتَقَدُ أنّ هذا الفعل ليس 
بِمُكَفْرٍ هو ليس بكافِر)؟. لا وإنّما بما تَرَجّحَ عندناء فُشَخصٌ مَثْلّا يَرَى بأنّ تزكَ 
لو ري مرك ا سر يد مار 
هو كافرٌ؟. نَعَمْ. كافرٌء ولا يُشْتَرَطُ أن يَعتَرِفَ هو على تفسه بالكُفر. انتهى 
باختصار]ء إذا رَأَيْنا مَن يَسْجُدُ للصَّتَم ْنا (هذا كافرٌ). ونُعَيَنُهِ ونُلْزِمْه بأحكام 
الإسلام فإنْ لم يَفْعَلْ قَتلْناه. انتهى. 


(14)قالَ الشيح صالح الفوزان (عضو هيئة كبار العلماءٍ بِالدِّيَارٍ السعودية. 
وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح تواقِضٍ الإسلام): وهذه 
المسألة خطيرة جداء بَهَعُ فيها كثيرٌ مِنَ المُنتسبين للإسلام, (مَن لم يُكَفْرٍ 
المشركين) يَقول (أنَا -والحمدُ لنَهِ- ما عندي شركٌ, ولا أَشرَكْتُ بِاللهِ ولَكِنّ الناسّ 
لا أكَفْرُهم). تقول له. أنت ما عَرَفتَ الدِينَ» يَحِبُ أن تُكَفِْرَ مَن كَفَّرَه الله ومن 
أشرَك بالهِ عَنَّ وجَلَ» وتَتَبَرّأْ منه كما تبَرّاً إبراهيمُ مِن أبيه وقومه وقال (إنّنِي 
بَرَاءْ مَمَا تعبُدُونء إِلَّا الذي فَطَرَنِي فَإِنُهُ سَيَهْدِينِ)... ثم قال -أي الشيخٌ الفوزانُ-: 
كوك مُسِلِمًا وتابعًا للرّسولٍ صلى الله عليه وسلمء [فَ]الرّسولٌ جاء بتكفيرٍ 
الُشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم وقال (أْمِزْتُ أَنْ أَقَاتِنَ النّسَ لِيَقُونُوا 
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(لا إلَّة إِلّا الّه)): (ِبُعِنْتُ بِالسَّيْفٍ حَنَّى يُعْبَدَ الله4» [وقال تعالى] (وَفَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا 
تون فثئة [(فثتة) يَعَنِي (شرْك)] وَبَكُونَ الدِينُ كُلَّهُ ِنَهِا. انتهى باختصار. 


زيد: ار ا ا تكفيرٌ القُبِورِيَ إذا كان يُنْسَبُ لأهلٍ العلم 
وتَظْهَرٌ بمَظْهّر العَبْدِ الصالح صادق الدْبَانَةٍ المُحبٌ للاسلام؟). 
- : قي ع د 


عمرو: قالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد): فانظز رَحِمَك اله إلى هذا الإمام [يعني الشيحّ ابن تيمية] كيف ذَكَرَ عن 
مِذْلٍ الْفَذْرٍ الرّازِيَ [صاحب كتاب (السَرٍ ا م في السَخْرٍ وَمُخَاطَبَةٍ النْجُوم)] 
(وهو من أكابرٍ أَئِمَةِ الشافعيّة)» ومثْلٍ أبي مَعْشَرٍ (وهو مِن أكابرٍ المشهورين مِنَ 
المُصَيّفِين) [قالَ عنه الذَّهَبِئُ في (سير أعلام النبلاء): كان مُحَيْاء فَمكِرَ به وَدَخَلَ 
في النْجُوم]ء وغيرهماء أنّهِم كَدَرُوا وازتَدُوا عن الإسلام. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): أبو 
مَعْشَرٍ البَلخِيٌ والرَّازِيُء كَفْرَهما إبنُ تَيمِيّة. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
3م ): ولكنّ هذا الجاهلٌ يَظْنْ أنَّ من رَعَمَ أنه يَعْرِفُ شَيئًا مِن أحكام القُروع 
وتَسَمّى بالعلم وَانْتَسَبَ إليه يَصِيرُ بذلك مِنَ العْلماءٍ ولو فْعَلَ ما فْعَلَء ولم يَدْرٍ هذا 
الجاهل أنّ الله كفَّرَ غلماء أَهلٍ الكتاب والتَوْرَاةٍ والإنجيلٍ بِأَيْدِيهِمْ [يُشِيرُ إلى قوله 
تعالى (ِفَوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُونُونَ هَذَا مِنْ عند الله لِيَشْترُوا به 
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َمَنَا قليلاه فْوَدْلٌ لَهُم مما كَتَبَتْ أَيْدِيمْ وَوَدْلَ لَهُم مِمَا يَكسبُونَ)]» وكفزهم رسوله 
ما أَبَوْا أنْ يُوْمِنُوا بما جا به محمدٌ صَلَى الله عليه وسَلَمَ مِنَ الهُدَى ودين الحَق. 
انتهى من (الإتحاف في الرد على الصحاف). 


وفي هذا الرابط على موقع الشيخ عبدالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بجامعة الإمام محمد 05 الإسلامية). سُيِلَ الشيخ: هَل مِن موانع 
التكفيرٍ عند أهلٍ السُّنَةِ العِلّمُ بصِدْق دِيّانة مُرتكب النْاقضٍ وَحُبّهِ الصّادقٍ للإسلام؟. 
فأجابَ الشيخ: ما عَلِمْتُ هذا ولا سَمِعْتُ به» ما سَمِعْتُ بهذاء مَن ارتكبَ ناقضًا 
وتُحُقّقَ مِنْهُ ذلك» حُكِمَ عليه بمُقتضّى الظاهِرٍ, هذا هوّ الأَصْلُ. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ عبدالوهاب في (الرسائل الشخصية): واعلموا أنّ الأيلة 
على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك باللهء أو صارٌ مع المشركين على المُوَحَّدِين 
ولو لم يُشْرِكء. أكثرٌ مِن أن تُخصَرَ من كلام اللهِ وكلام رسوله وكلام أهلٍ العلم 


وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر): وقد تُبَتَ بأسَانِيد صِحَاح في (تاريخ بَغْدَادَ [للخطيب البغدادي]) 
و"المجروحون" لابن حبان) و("المعرفة والتاريخ" للفسوي [ت277ه]). عَنْ 
سُفْيَانَ التّوْرِيَ وغيره. أنَّ أبَا حَنِيفَةَ أسْتُتِيبٍ مِنَ الْكْفْرٍ مَرّتَيْنِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
عبذالله الخليفي في (التَّرَجِيحٌ بَيْنَ أقوالٍ المُعَدِِين والجارجين في أبي حَنِيفة): وأمًا 


الع 


الاستتابةٌ [أي إستتابةٌ أبي حَنِيفةً] مِنَ الكُفر فحايثة مُتواتِرةٌ تارِيخِيًا رَدُها مُجارَّفَةٌ 
باردةٌ. انتهى. وقال الشيحٌ عبذالله الغليفي في (التنبيهات المختصرة على المسائل 
المنتشرة): وقد اسْتْتِيبَ أبو حَنِيفَة مَرّتِين مع عِلْمِه وجلالة قَدْرِهء واستتابثه أَدْرٌ 
مشهورٌ إمتلأث به كُنْبُ أهل العلم, وَقَدٍ إختلفث أسبابُ إستتابتته فقيل (لقوله 
بِالكُفْرِ). وقيلَ (للدذهب الدَّهْرِيَ)؛ وقيل (لِلقَوْلٍ بِخَلّقٍ القُرآنِ)» وقيل (ِللتّجَهُم 
والإرجاء) [جاءَ في (شرحٌ 'عَقيدة السَلّف وأصحاب الدَدِيث") للشيخ عبدالعزيز 
الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول الديت: قسم 
العقيدة)» أنَّ الشّيحَ سُئِلَ (ما نُسِبَ إلى الإمام أبي حَنِيفَة في قوله في الإيمان هَلْ 
رَجَعَ عنه أَمْ لا؟)؛ فَأَجابَ الشيخ: لم يَرحِعْ عنه. فَأَبُو حَنِيفَةَ له رِوَايَكَان؛ الروايَةُ 
الأولّى: أنّ الإيمان -وهو الذي عليه جُمهورُ أصحابه- شَيْئان (قُولَ بِاللّسانٍ 
وتصديقٌ بِالقَاب فَقَّطْ)؛ وأمّا الأعمالٌ فَلَيسَتْ مِنَ الإيمان؛ والرُوايَةٌ الثاني أنَّ 
الإيمان (تصديقّ بالقلب فَقَطُ وأمّا الإقرازٌ بالأسانٍ فهو مَطلوبٌ ولَِنْ ليس مِنَ 
الإيمان): وهذه الزَوايَةُ الثانِيَةٌ ثُوافق مَذْهَبَ الأشاعرة والمَائُرِيدِيّة؛ وأُوّلُ من قال 
بالإرجاء حَمَادُ بْنُ أبي سُلَيْمَانَ شيخ الإمام أبي حَنِيفَهًَ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ أبو عبن الصومالي في (سِلْسِلَهُ مَقالاتِ في الرَّدّ على الدُكْقُورٍ طارق 
عبدالحليم): لم يد يَنْبُثْ ُجوغ أبي حَنِيهَةَ عن بدعة الإرجاء على التُحقيق. انتهى. 
وجاءَ في (فتاوى في العقيدة والمنهج 'الحلقة الثانية") للشيخ ربيع المدخلي أن 
الشّيحَ سُئلَ (هَلْ صَحِيحٌ ما يُنسَبُ إلى أبي حَنِيفَةَ أنه مُرجِئٌ؟): فَأَجِابٍ الشَّيحٌ: هذا 
صَحيحٌ لا يُنكرزه أَحَذدٌ أبو حَنِيفَهَ وَفَعَ في الإرجاء ولا يُنكره لا أحنافٌ ولا أهلٌ 
سُنَّةِ وأَخَدَ عليه أهلٌ السّنّةِ أخدًا شَدِيدَاء أَذَذوا عليه الإرجاءً وغَيْرَه... ثم قال - 
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أي الشيخحُ المدخلي- : القَولُ بالإرجاء ما تَبَتَ أَبَدَا أنه [أيْ أبا حَنِيفَة] رَجَعَ عنه ولا 
اع يَدَعِيه له لا مِنَ الأحنافٍ ولا مِن غَيرِهم في حَسَبٍ عِلْمِي. انتهى باختصار]. 
واللهُ أعلمُ. واستتابةٌ أبي حَنِيفَةً مُثبَتةٌ في كتاب (السُّنَّة"' لعبدالله بن أحمة): 
و(تاريخ بَعْدَادَ' للخطيب). و(العلّل ومَعرفة الرّجالٍ [لأحمة بن حنبل]): 

و('الصُعفاء ' للعمَيْليَ). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِيٌ على موقعه في 

هذا الرابط: فالمُهِمُ أَنّ أَبَا حَنِيَةَ كان ضَعِيفًا في الحديث. وأَدْخَلَ على الإسلام شَرًا 
بسَبَب إغراقه في الرَّأي. وأنا -يَعْلَمُ الله- قَلْبِي نافِرٌ مِن أبي حَنِيفَةَ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيح مقي الوادِعِىٌ أيضا على موقعه في هذا الرابط: الغالِبُ أنَّ 
الْحَنَفِيَّة إذا خالّفوا الأئمّةَ الآخَرِين يَكونُ النَّضُْ مع الآخَرِينء حتى قال بَعضُهم (إذا 
أَرَدْتَ أنْ ثوافِقَ الحَقّ فَخالِفف أبَا حَنِيفَة). انتهى. وقالَ الشيحٌ مُقْبِلَ الوادِعِئٌ أيضا 
على موقعه في هذا الرابط: وأنت تعرفُ أنّ أبَا حَنِيفَةَ ومن تابّعه رائِيُون. انتهى. 
وقالَ الشيحُ محمد بن سعيد الأندلسي في (الهداية): إِنّ السَلَفَ قد حَكَموا بكُفرٍ مَن 
حَكَمَ أو أفتى بكتاب (الجِيّل) لأبي حَنِيفة... ثم قال -أي الشيحٌ الأندلسي-: قال 
عَبِدائَهِ بنُ المُبارَكِ (مَن نَظَرَ في كتاب (الجيّل) لأبي حَنِيفة أحَلَ ما حَرَّمَ اللَهُ وحَرَّمَ 
ما أحَلَ اللّهُ)؛ وقالَ إبنُ المُبارَكِ [أيضًا] (مَن كان كتابُ (الحيّل) في بَيْتِه يُفتِي به أو 
يَعْمَلُ بما فيه فهو كافِرٌء بائَتِ إمرأه, ونَطّل حَجُّه)» فقيل له (إنَّ في هذا الكتاب 
إذا أراتتٍ المرأةٌ أن تَخْتلِعَ من رَوجها إرتدّثْ عن الإسلام حتى تبِينَ» ثم ثراجغ 
الإسلاة)» فَقَالَ عَبِدَاائْهِ [بن المبارك] (مَن وَضَعَ هذا فهو كافرٌء بائتث منه إمرّأثه. 
وتَطّل حَجّْه. الذي وَضَعَه عندي أَبِلَسُ من إبلِيسّ). انتهى باختصار. وجاءَ في 
موسوعة الفرّقٍ المُنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة مِنَ الباحثين» بإشرافٍ الشيخ 
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علوي بن عبدالقادرٍ السّقَاف): يقول الْحُمَدِدِي [آت219ه] (وَأخْبزت أنَّ نَاسَا 
َقُونُونَ (مَنْ أَقَرّ بِالصّلَاةٍ وَالزّكَاةِ وَالصّوْم وَالْحَجْء وَلَمْ بَفْعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا حَتّى 
يَمُوتَء أو يُصَلِّيَ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَة حَتَى يَمُوتء فَهُوَ مُؤْمِنٌ مَا لَّمْ يَكْنْ جَادِدَاء إِذَا عَلِمَ 
أنّ تزكه ذَنِكَ فيه إِيمَانهء إِذَا كان مُقرًا بِالْفَرَائِضٍ وَاسْتِقْبَالٍ القبلَة), فَقُلْت (هِذَا 
الْكْدْرُ الصّرَاحُ» وَخْلَافٌ كِتَابٍ اللَّهِ وَسْنَةِ رَسُولِهِ وَعْلَمَاءٍ المُسْلِمِينَ))» وَقَالَ حَنْبَلُ 
ْنُ إسْحاق] (سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِائَهِ أَحمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَدُولُ (مَنْ قَالَ هذا [يَعَنِي الول 
السَابِقَ ذِكْرُهُ (قَهُوَ مُؤْمنٌ مَا لَمْ يَكْنْ جَادَدًا...)] فَدَدَ كَفَّرَ بالله» وَرَدَّ عَلَى أَدْرِه, 
وَعَلَى الرَّسُولٍ مَا جَاءَ به عَنِ الّه)). انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (سِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدُنُورٍ طارق عبدالحليم): إِنَّ تكفيز 
القائلين بأنَّ (الإيمان قُولَ4 مشهورٌ عن بَعضٍ ا الحَدِيثِ؛ ولا رَيبَ أنّهِ يَشْمَل 
الْحَنَفِيّةَ إِنْ لم يكونوا المَعنتينء [فَمَّدْ] نَقَّلَ بَعضُ أهل العلم تكفيرز أهلٍ الحَدِيثِ 
للّقائلين أنّ (الإيمانَ قَول): [وَهُمْ] مْرحِئَةٌ القُمَهاءٍ ومن قال 53 َعَم كَفْرَهم 
الإمامُ وَكيع بْنُ الْجَرَاح [آت197ه]. وَالْحُمَيْدِيُ عَبْدَائَهِ بْنُ الزْبَيْرٍ آت219ه]» وأبو 
مُضعبٍ أحمَّد بْنُ أَبي بَكْرٍ الزهريُ الْمَدَنِيْ [ت242ه]. وابْنُ بَطَّهَ [آت387ه]. 
والآجُرّي [آت360ه]؛ قال الإمامُ وَكيغ بْنُ الْجَرّاح رَحِمَه الله (الْقَدَرِيَةُ يَقُولُونَ 
(الأَمْرُ مُسْتَقْبَلُء إِنَّ الله لَمْ يُقَدّرٍ الْمَصَائِْب وَالِأَعْمَالَ) [قالَ الشيخ حسن أبو الأشبال 
الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أيْ أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يَكدْثْ أعمال العبادٍ 
إلا بَغَْدَ أنْ وَفَعَتْء القَدَرِيَةُ تقولون (ِاللهُ تعالّى لا يَعلَمْ الأعمال إِلَّا بَخَدَ ؤقوعهاء أما 
َبْلَ ؤقوعها فَهِي لَيسَثْ مكتوبة ولا مَقَدَرَةَ ولا يَعلَمُها الله4» وهو قُولُ كُفرٍ مُخْرِجٌ 
مِنَ المِلّةِ. انتهى باختصار]. وَالْمْرْجِئَةُ يَقُونُونَ (الْقَّوْلُ يُدْزِئُ مِنَ الْعمَل) [قال 
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الشيخ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): يَعَنِي (النْطِقْ بِاللَسانٍ 
يكفيء أمّا العمل فَلَيسَ بشرط. انتهى]. وَالْجَهْمِيَةُ يِفُونُون (الْمَغْرِفَةٌ تُجْزِئُ مِن 
الْقَوْلِ وَالْعَمَلٍِ)؛ وَهُوَ كُلّهُ كُْرٌ [قال الشيحُ حسن أبو الأشبال الزهيري في (شرح 
كتاب الإبانة): بَعَنِي (كُلُ هذه الأقوالٍ كفرٌ). انتهى]) [الإبانة الكبرى لابْنِ بَطَّةَ]؛ 
وقال الإمام اليَّرَمِذِيُ (ت279ه) رَحِمَه الله (سمغت أبَا مُضعب الْمَدَنِيَ بَقُولُ (مَنْ 
قَالَ 'الإِيمَانُ قَوْل" يُسْتَتَابُ» فَإِنْ تَاتٍ وَإِلْا صْرِبَتْ عَنْقُهُ)) [الجامع الكبيرء تحقيق 
بشار عواد]؛ وقال الإمامُ الآجُرَيُ رَحِمَه الله (مَن قال (الإيمانُ قَولٌ دُون العَمَلٍ). 
يُقَالَ له (ِرَدَدْتَ القُرآنَ والسُنَةَ وما عليه جَمِيعُ الغُلماءِ؛ وَخَرَجْتَ مِن قَولٍ 
المُسلِمِينء وكَفَّرتَ باللهِ العظيم)): وقال رَحِمَه الله أيضًا (وأنًا بَعْدَ هذا أَدَكُرُ ما 
زُوِيِ عنٍ النبيٍ صلى الله عليه وسلم وعن جماعة مِنَ الصَّحابَةِ وعن كَثِيرٍ مِنَ 
التابعين أنّ (الإيمان تصدِيقٌ بالقّلب وقول بِاللَسانٍ وعَمَلٌ بِالجَّوارٍح)؛ ومن لم يَكُلْ 
عندهم بهذا فَقَدْ كَفْرَ)) [الشريعة للآجُرَيَ]؛ وقال الإمامُ أبو عَبدِالَهِ بْنُ بَطَهَ رَحِمَهُ 
لله (إحذروا رَجِمكم الله مُجالسة قوم مَرَقوا مِنَ الدِين» فَإِنّهم جَحَدوا التّزِيل؛ 
وخالفوا الّسول؛ وخَرَجوا عن إجماع عُلَماءٍ المُسلمين» وهم قوم يَقولون (الإيمانُ 
قُولَ بلا عَمَلٍِ)... ودُلُ هذا كُفرٌ وضَلالَ وخارِجٌ بأهلِه عن شرِيعة الإسلامء وَقَدْ 
أكفّرَ الله القائل بهذه المقالاتٍ في كتابه؛ والرّسولُ في سُنَّتِهه وجَماعةٌ الغلماءٍ 
باتّفاقهم) [الإبانة الكبرى لابْنِ بَطَّةَ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنَّ 
المُرجئة» في الإطلاق» هُمْ القائلون بأنَّ الإيمان قولٌء وإِنّهم [هُم] الذين إشتدً 
عليهم النَّمِيرُ [أَيْ تيز السَّآفٍ]... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إختلافُ 
العلماءٍ في تكفِيرٍ مُرجئة القُقّهاءٍ [وَهُمْ الحَنَفِيّةُ] ثابِت ولا مَعنَى لإنكاره. انتهى 
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باختصار. وقالَ الشيخح أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
وقَدٍ إختلّفَ أهل العلم في تكفِيرٍ تارِكِ الصّلاةٍ وَ[تارِك] الزّكاةِ؛ وَتَاركِ] الصّوم 
وَ[تارك] الحَجٌ. والساجرء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَنْتِيّةِ: إِتقَقَ 
الْفُمَهَاءْ عَلَى أَنَّ السّكْرَانَ غَيْرُ الْمْتعدِي بِسْكْرِه [وهو الذي تناوّلَ المسكِر إضطرارًا 
أو إكراهًا] لا يُحَْمْ بِرِدَتَهِ إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَفُوا في السَّكْرَانٍ 
المتعدّي بِسكره, فَذَهبَ جُمْهُورُ الْقْمَهَاءٍ (الْمَالِكِيّة وَالشَافِعِيّة وَالْحَنَابلَة) إِلَى تكفِيره 
إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذزب على رَسول الَهِ صلى الله عليه وسلم. 
والصّبِيَ الْمُمَيَزِء ومُرجئة الفَّْهاءٍ. انتهى. وقالَ الشيخ مُقَبِلٌ الوادِعِي في (نُشرُ 
الصّجِيفة في ذكرٍ الصّحِيح من أقوالٍ أئمّة الجَّزْح والتَعدِيلٍ في أبي حَنِيفة): وقد 
حَقَى إِبْنُ أبي دَاوْدَ [آت230ه] في تَرجَمَتِه [أيْ ترجّمة أبي حَنِيفة] أنَّ المُحَدَّئِين 
أجمّعوا على جَرْحِه. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في مَقالةٍ له على مَوقعِه 
في هذا الرابط: فَإِنَّ لّدينا نُقُولَا ثابتة بوت الجبالٍ عن أنمّة المُسلمِين ومُدَدَئِيهم 
على خَمْسٍ أو سِبٌّ طَبَقاتٍ كُلَّها تدُمُ أبا حَنِيفة بأَبلّغ الدَمَ بَنْ وتحكي الإجماعَ على 
دَمّه والؤقيعة في عَقِيدَتِه ورأيه الفقهيّ ورواتتِه لِلْحديثِ وديّائتِهه فلو سَلَمْنا أنَّ 
هناك مَن حَكَى الإجماعَّ على إمامتِه فهو مُعارَضُ بمن حَكَى الإجماعٌَ على ضَلالِه 
والإجماعاتٌ لا تتعارّصٌ فََرْمَ أن يَكون أَحَدُ الإجماعين غَلَطًَا فعندها نَنظرُ إلى 
مكانة مَن حَكَى الإجماعين من العلأم وَسَعَةِ الإطلاع والأمانة العلميّة فَأيُهما كان 
أعلّمَ كائث دَغواه أُصَحً ونَنظرُ فيما يَدعَمُ دَعْوَى الإجماع مِنَ النُقول الصَّحِيحةٍ 
التي لا مُعارِض لها مثلّها فَمَن دَعَمَ دَغواه بِالنّقولٍ الصَّحِيحةٍ كائث دَغْواه هي 
الصَّحِيحةً... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- في أبي حَنِيفَة: أجمّع أمّةُ العم والفقه 
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بِحَقّ على ذم رَأَيه (أيْ مذهبه الفقهيّ) كما حَكاه سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ وَأَسْوَدُ بْنُ سَالِم 
وَإِسْحَاقْ بْنُ رَاهَوَيْهِ وعْثْمَانُ الدَارِمِيُ والْبكَارِيُ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
فَإِنَّ عامّةَ ما رُوِيَ في عَيبٍ أبي حَنِيفةَ ثابتٌ عنه تُبوتَ الجبالٍ الراسِيّاتِء وعامّة 
مَجموعةٌ مِنَ المَجاهيلٍ لا يُدرَى من هُمْء والبَحثُ العلمِي التعبات ند هذا لا 
الدّعاقى العريضةٌ التي لا بُرهانَ عليها ولا الكلامُ الإنشائيٌ الذي يُحسِئه كُلْ 
ترئارٍ... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: قال إبنُ تَيميّةَ رَحِمَه الله [في (الرّدُ على 
السّبْكِيَ في مَسألةٍ 'تعليق الطّلاق)] (وأكثَّرُ أهلٍ الحَدِيث طعنوا في أبي حَنِيفَة 
وأصحابه طعنًا مشهورًا إمتلأث به الكُتْبُء وتَلَعَ الأمر بهم إلى أنّْهم لم يَرؤوا عنهم 
في كُنُْبٍ الحَدِيثِ شَيئًا فلا ذدرَ لهم في الصَجِيحين والسُنَنِ)؛ أقولء إِنّ هذا [أي 
الذي ذَكَرَه إِبْنُ تَيمِيّة] من أواخرٍ تآلِيف إِبْنِ تَيمِيَّةَ وهو نفسشه أأي إِبْنُ تَيميّة] 
يُقَرَرُ دائمًا أنَّ الدَقّ لا يَخْرْجٌ عن أهل الدَدِيثْء وعَرّفَ الفرقة الناجيّة والطائفة 
النصورة في (الواسطِيّة [يَعنِي كتاب (العقيدةٌ الواسطِيّة)]) بِأَنّهم أهل الدَدِيث: 
وهذا النّصٍ مِنِ إِبْنِ تَيمِيّةَ رَجمه الله يُستَفادُ منه عِدَهُ أمور؛ الأْوّلُء أنَّ الطّعنَ في 
أبي حَنِيفةَ وأصحابه هو مَذهبٌ أكثرٍ أهلٍ الحَدِيث. والواقع أنَّهِ مَذهَبُهم كُلّهم؛ 
الثاني؛ أنَّ من ضِمْنٍ هؤلاء الطاعنِين أصحاب الصّحاح وَالسُّنَنِء وأنَّ اجتنابَّهم 
تخريج حَدِيثِ أبي حَنِيفَة وأصحابه لِعِلَّةِ المنافّرة والبُغض والطّعنء فالبُخَارِيٌ 
ومُسلِمٌ وأبو داوُدَ والنَسَائِيُ واليَرْمذِيُ وابْنُ مَاجَهُ مِمّن يطعن في أبي حَنِيفَة 
وأصحابه؛ الثالِتُ, أنّ هذا طعنٌ مشهورٌ إمتلأث به الكُتبُء فَكَِيفَ يَستَطيع أَحَدٌ أن 
يَكثُمَه؟!. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي أيضًا في مَقالةٍ له بعْنوان 
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(تحريرز مَوقفٍ شيخ الإسلام إِبْنِ تَيمِيّةَ من أهلٍ الرّأي) على موقعه في هذا الرابط: 
ِنَّ الرّوايَ لا تختلفُ عن أئمّةٍ الحَدِيثِ في ترك الإفتاء بِقَولٍ أهلٍ الرّأي [قالَ الشيح 
عبالله الخليفي في (تَقوِيمُ المُعاصرين): لا يَنطَبِق مُسَمّى (أهل الرّأي) على أَحَدٍ 
مِنَ المذاهب الفِفقَّهِيّةِ المتبُوعة إِلّا الحَتّفيّة... ثم قال -أي الشَيحٌ الخليفي-: 
والمُتأدّل لتاريخ البدع يَحِدُ أنّ أهلَ الرّأي كانوا الأساس لِكَثِيرٍ منها ومن بابهم 
دَخَلَ المتكّمون... ثم قال -أي الشَّيحُ الخليفي-: إِنَّ أبا حَنِيفةَ مُبتَوعٌ ضالٌ رَأْسْ 
في الضّلالة. انتهى]؛ فُضلًا عن النَسِوِبَةِ بينهم وَيْنَ أهلٍ الحَدِيث. انتهى. وقالَ 
الشيحٌ عبالله الخليفي أيضًا في (التّرجيح بَيْنَ أقوالٍ المُعَدَّلِين والجارحين في أبي 
حَنِيفة): ولا شَكَ أنّنا إذا حَكَمْنا بذُروج فئة مُعيّنةٍ [يُشِيرُ إلى الأحنافٍ] مِنَ السّنَة 
نه يَتَرَتّبُ على ذلك الإجراءاتُ المعروفةٌ عن أمّة الإسلام في وَقَايَةٍ المُجتصع مِن 
خَطرِهم... ثم قال -أي الشيخٌ الخليفي- : وقَبْلَ الدُخولٍ في البحثِ [أيْ بَحثِ مسألة 
(ما قيل في أبي حَنِيفةَ جَِرحًا وتعديلا] أَوَد النَّنبِيهَ على أَنَنِي لَنْ آنْوَ [أيْ لَنْ أَدَع] 
جُهدَا في إستقصاءٍ عامّة ما قيل في الجّرح والتَّعَدِيلٍ [أيْ فيما يَخْصٌ أبي حَنِيفَة] 
مع النّظرٍ في الأسانِيدٍ وتحلِيلٍ المُتون مُستَعِيدا باللَّهِ عَرَ وَجَلَ مِنَ الهَوَى ومُستَعدًا 
تمامَ الاستعدادٍ لِلتَراجُع عن أي مُقَدَمةٍ أو تيج عِلمِيَّةٍ إعتقّدتُها في يَوم مِنَ الأيّام 
وتَبَتَ لي بَعدَ البحث الخَطأ فيهاء وقَبْلَ الشروع في أصلٍ البحثِ لا بُدٌ مِن ذِكر عِدَةٍ 
مُدَّدّماتٍ عِلمِيّةِ لِضَبطٍ المسألة [أيْ ما قيل في أبي حَنِيفة جَرحًا وتعديلا] عِلْمِيًا؛ 
المُّقَدَمةُ العلميّهُ الأولى الجَرح المُفْسّرٌ مُقَدُمٌ على التَّعَدِيلٍ المُجمّلء قال محمد 
عجاج الخطيب في كتابه (أصولٌ الحَدِيث) وهو يُعَدَدُْ أقوال أهلٍ العِلّم في حالٍ 
تعارض الجّرح والتَعدِيلٍ لالقَّولَ الأَوَّلُ تقدِيمُ الجّرح على التّعدِيلٍ ولو كان 
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المُعدّلون أكثّرَء لِأنّ الجارح إطَلَعَ على ما لم يَطّلِعْ عليه المُعدَّلُ وهذا قَولُ جُمهورٍ 
أهلٍ العلم, وهو الذي ذَهَبَ إليه المُحَدّثون المْتَمٌّدّمون والمُتأخّرون)» [و]بنت 
الشاطيء في تعليقها على (مُقَدِمَهُ إبْنِ الصَّلاح) قالّث (قال الْقَاضِيِ عِيَاضُ (في 
باب الخَبَّرٍ والشّهادة إذا عَدَلَ مُعَدّلون رَجُلَا وجَرَحَه آخَرونء فالجَرحٌ أولى. 
والحُجَّةُ في أنّ المُجَرِحَ زاد ما لم يَعْلَم المُعَّلَ)): [و]قال الألبانِيُ في (سلسلة 
الأحاديث الصَّعِيفة) (القاعدةٌ المعروفةٌ عند المُحَدَئِينَ (الجّرحٌ المبَيّنُ مُقَدُمّ على 
التّعدِيلِ))؛ المُقَدَمةٌ العلميّةُ الثانية» يَلرَمُ مِن رَدَ الجّرح المُفْسَّرٍ بدُونٍ بِيَنةٍ الطَّعنُ 
في الجارحء ولا يَلرَمُ مِن رَدِّ التعدِيلِ المُجمَلٍ الطّعنُ في المُعَدّلِء قال السَّخَاوِيُ في 
(قتحٌ المُغِيث) (وَعَايَهُ قَوْلٍ الْمُعدِلٍ أنّهُ َم يَعلَمْ فِسْقًا وَلَمْ يَظْنهُ فَظَنّ عَدَالَتَُ إذِ الْعلمْ 
ِالْعَدَم لا يُتَصَوَّرُء وَالْجَارِحُ يَقُولُ (أنَا عَلِمْتُ فسْقَّه). فُلَوْ حَكَمْدَا بِعَدَم فسْقِهِ كَانَ 
الْجَارِحُ كَاذِبّاء وَلَوْ حَكَمْنَا بِفِسْقِهِ كَانَا صَادِقَيْنِ [أي المُعَدّلَ والجارح] فيما أَخْبَرَا 
به): فالمسألةٌ التي بَيْنَ أَذِدِينا خَطِيرة وَلْيَحذّرٍ المَرْءُ مِن أنْ يَقول قُولَا يَتَرَنَّبُ 
عليه تفسيقٌ أئمّة الإسلام» وجَعلُ قَبُولِ الجارح طعنًا في المُعَدِّلٍء [فَإِنّ ذلك] عَمْسٌ 
للْقَواءِدٍ العلميّة وتَلاعْبٌ بَيَن؛ المُقَدَمهٌ العِلميّةٌ الثالثةٌ» إذا إختلّف كَلامُ العُلَماءِ لم 
يَكُنْ قَولُ أحَدِهم حُجَّةٌ على الآخَرِ إِلَّا ببَيَنةٍ؛ المُقَدَمهُ العلميّةٌ الرابعةُ: الإجماعات لا 
تتعارصُء قال شَيحٌ الإسلام في (اقتِضاءً الصَراطٍ المُستقيم) (إنّه مِنَ المُمتنْع أنْ 
تَّفِقَ الأمَةٌ على إستحسان فِعلٍ لَوْ كان حَسَنًا لَفَعلَه المتقدّمون ولم يَفعلوه فَإنّ هذا 
مِن باب تناقُض الإجماعاتء وهي لا تَتَناقَضُء وإذا إختلّفَ فيه المُتأخْرون فالفاصِل 
بينهم هو الكتابُ والسّنّةُ» وإجماغ المُتَقَدَمِين نضا واستنباطًا)» وعلى هذا إذا رَأَينا 


مَن إِذَّعَى الإجماع على جَرْح أبي حَنِيفةَ كما إذَّعاه إِبْنُ أبي دَاوْدَ وَحَرْبٌ الْكَزْمَانِيُ 
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وَابْنُ عَبْدِالبَرلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِ كان مِنَ المُمتنع إذا صَحَّخْنا هذا الإجماع أَنْ يَنعقِدَ 
إجماعٌ على خلافٍ هذا الإجماع؛ وإجماغ المْتَقّدّمِين مُقَدَمّ على إجماع المُتأَخَرِين 
(الذي يَكونُ مُتَوَهَمَا في العادة)؛ وهذه المَقَدّماتُ العلمِيّةُ نَبَّهَتُ عليها لِأنَّ عامّةَ من 
يَبِحَتُ في هذه المسألة يَتجاهِلّها بشكلٍ غَرِيب!» مع أَنَّهِ نما لو بَحَتَ مَسأَلةً أخرَى 
َرَأْيتَهِ تقول بها!... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وفي الحقيقة لم أذ أَحَدًا في 
كُتْبِ المجروحين اجتِمَعَ فيه مِن أسباب الجّرح ما إجتِمَعَ في هذا الرَّجُلٍ [ِيَعنِي أبا 
حَنِيفة]» بَلْ لم أجِدْ من تَكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمّة الذين أوصَلّهم الشَيحٌ 
الوادِعِيُ [يَعَنِي الشَّيحٌ مُفْبِلًا الوادِعِيّ] إلى قرابة المائة إِلّا هذا الرَّجُلَء بَلَ لم أرّ 
أَحَدَا إجتمَعَ عليه مالِكٌ والسّفْيَانَانِ [أيْ سُفْيَانُ النَوْرِيُ (ت161ه). وسُفْيَانُ بْنُ 
ْيَيْنَةَ (ت198ه)] وَالْحَمَادَانِ [أي حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ (ت167ه). وحَمَادُ بْنُ زَدْدٍ (ت 
9ه والأَوْرَاعِيٌ وَابْنُ الْمْبَارَكِ وأَحْمَدُ والشَافِعِيٌ والْبّخَارِيُ إِلّا هذا الرَجُلَ... 
ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي- : أبو حَنِيفةَ الذي نَتَحَدَّثُ عنه له الكَثِيرُ مِنَ المقالاتٍ 
الضَّعِيفةِ التي خالّف فيها الأحادِيت الصّحِيحة. ومع ذلك تَدِدُها [أيْ هذه المقالاتٍ 
الضَعِيفة] مُنتَشِرةً بَيْنَ مَلايينَ المُسلِمِين الذين يَتَمَذْهبون بمذقبهء فَما السَرُ في 
إختفاءٍ أو إنحسارٍ الكلام [أي التّجرِيح] فيه فَثْرَةَ مِنَ الزَّمَنِ؟» السَرُ هو سَطْوةٌ أهلٍ 
الرّأي وتَقَلَدُ كثِيرٍ منهم لتنصِب القضاءٍ فصاروا يُؤْدُون كُلّ من يَذَكُرُ شِيئًا مِن 
مثالبه [أيْ مَثالِب أبي حَنِيفة] وقد سَجَّلَ التاريخ ِدَةَ دَوَادِتَ في هذا... ثم قال - 
أي الشيحٌ الخليفي-: وقال الوادِعِيُ [ِيَعَنِي الشَيحٌ مُفْبِلًا الوادِعِيَ] في (نَشرُ 
الصّحِيفة) (وبما أنّ الحَتَفِيّة لهم شلطةٌ القَضاءٍ في كثِيرٍ مِنَ الأزمنة تجدُ كثِيرًا مِن 
أهلٍ العم لا يتستطِيعون أنْ يُصَرّحوا بالطّعنٍ في أبي حَنِيفة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الخليفي-: فَإِنّ جَرْحَ أبي حَنِيفة مَوجودٌ في العشرات مِنَ الكُثْب منها تَارِيحٌ 
الْبُخَارِيَ الكبيزء والْجَرْحٌ وَالتَعْدِيل لابْنِ أبي خاتِم, والْمَعْرِفَةٌ التََرِيحُ ليَعْدُوب بْنِ 
سُفْتَانَء وحِلَيَةٌ الأؤلياءٍ [لأبي نُعَيْمِ]ء وتارِيحٌ بَغْدَادَ [للْخَطِيبٍ الْبَغْدَادِيَ]: والعدّل 
لْمَرُودِيَء والعلل لعبدالله بْنِ أحمد, وأَحْوَالٌ الرَجَالٍ للْجُورَجَانِيَ والسُنّةُ لعبدالله بْنِ 
أحمَدء والسّنَّهُ لِلَالكَائِيَه وغَيرُها مِنَ الكُثْب... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وكَثِيرٌ 
مِن أهلٍ العلم إكتفى من جَزْح أبي حَنِيفة بقوله (مُرجية) وهذا من أبلّغ الطَّعنٍ لو 
تأَمَلْتَ فالإرجاء بدعةٌ ونسبّته إلى الإرجاءٍ تَبِدِيعٌ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
ومن أراد أنْ يُلزِمَنا بالطّعنٍ في مُعَدّلٍ أبي حَنِيفَة [أيْ عندما نُجَرِحُ أبا حَنِيفةً] 
ألرّمناه بالطّْعنٍ في جارح أبي حَنِيفة وهُمْ أكبَّرُ وأجَلُ [أيْ والجارحون أكبَر وأجَلُ 
مِنَ المُعدِلِين] والطْعنُ فيه [أيْ في الجارح] أَلرّمُ فَإِنّ المُعبِلَ إِنّما قال ما قال بتأُويلٍ 
ولَكِنَّ بَعْضَ الجّرح لا سَبِيلَ إلى رَدِه إلا بتكذيب الجارِح... ثم قال أي الشيحٌ 
الخليفي-: جاءَ في أشرطة فتاوّى جُدَةْ للألبانِي (إتَقَقَ جَماهِيرُ غُلَّماءٍ الحَدِيثِ على 
تضعيفبٍ أبي حَنِيفة: سَوَاءٌ مَن كان منهم مُعاصرًا له؛ أو كان مِمّن جاء بَعْدَه): 
أقول» وكذلك الكَلامُ في عَقِيدَتِه وفقّهه... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: إِنَّ قَواءِدَ 
أهلٍ الرّأي المُخدثة هي التي فْتَحَتِ الباب لأهلٍ التّجَهُمء فَمَتَلّا قاءِدَتُهم بأنَّ خَبَرَ 
الواجدٍ لا يُقبَلُ فيما تَعُمُ به البَذْوَى هي التي فَتَحَتِ الباب لِرَدٍ أخبار الآحادٍ في 
الققيدة ورَدُهم لِرِوايَةٍ الصَّحابِيٍ غَيرٍ الفِْيه فَتَحَتْ باب الطّنٍ في مَروِبَّاتٍ 
الصّحابةٍ في باب الصّفاتٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: هذا ما أمكََنِي كتابّته 
في هذه المسألة» وعندي كَثِيرٌ لم يُكتَبْء غَيْرَ أنَّ المُنصف يكفيه دَلِيلُ» والجاهل 
الظَالِمُ لا تكفيه أَلَْفُ دَلِيلٍء ومن أرادَ مُناقشة شَيءٍ من البّحث فََيَتَفَضَل بدُونٍ 
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تَشَنّْح فْإنَّ إحاطة البحثِ بهالة مِنَ التّشَنْجِ لِرَدِ الحُجّةِ العِلمِيّة سَبِيلُ الصَّعَفاءِ 
والح الذي أتكيّخ بدحينة يحقي لهذة«الشسادة فترة ليث قضيرة مِن الرّمن- أن 
هذا الرّجُلَ [أيْ أبا حَنِيفة] قَدِ إجتَمَعَ فيه مِن أسباب الجّرح ما لم يَجِتَمِعْ في غيرِه 
وأنّك لا تَحِدُ في كُتُبٍ المجروحين رَجُْلَا تكَلّمَ فيه هذا العَدَدُ الهائل مِنَ الأئمّة على 
تبِاعْدٍ الأقطار إِلّا هذا الرّجُلَء ولو تَبَتَ عنه سَبَبٌ واحِدٌ منها فَقَط لَكَفَى وإذا شئتَ 
أنْ تراهم مُتَكَلّمِين في عَقيدَتِه وَجَدتَهم مُتَكَلّمِين بِأْشَدّ الكلام وإذا شئت أنْ تراهم 
مُتكَلَمِين في فقهه وَجَدتَهم مُتَكَلْمِين بِأشَدّ القلام» وإذا شئت أنْ تراهم مُتَكَلّمِين في 
حَدِيئِه وَجَدتَهِم مُتَكلّمِين بأَعْلَظٍ الكلام» وعامّةٌ الدفاعاتِ عنه فيها تَكَلّفٌ ومجائبة 
للْقَواعِدٍ العلمِيّة» والمُدافغ تَنزَلِقَ رِجلُه مِن حَيتُ لا يَشْعْرُ إلى الحَطّ على مَن تكلم 
به [أيْ بأبي حَنِيفة] مِنَ الأئمّة أو على الأَقَّلِ فْتَحَ الباِ لذلك. والذي أَعتَقِدُه أن 
أئمّةَ الجّرح والتَعدِيلٍ هم أعدَلُ الناس وأَعلَّمُ الناس فُلَو تتابَعوا على جرح رَجُلِ ولم 
يُفُسَروا الجرح لم أن بُدّا مِن مُتابَّعتِهم فَكَيفَ وقد فُسَرَ لك الجَرحٌ بما فُسَرَ. انتهى 
باختصار. وقال إبنُ تَيمِيَّة في (الاستقامةٌ): أهلٌ النُصُوص ذدَائِما أقدَرُ على الإفتّاءٍ 
وأنفّغ لِلْمُسِلمِين مِن أهلٍ الرّأي المُحدّث [ِيَعنِي أبا حَنِيفةَ ومن تابَعّه], فَإِنّ الذي 
رََيْنَاهُ دَائِما أنَّ أهل رَأْي الْكُوفَةِ [يَعنِي أبا حَنِيفةَ ومن تابّعه] مِن أُقَّلِ النّاسِ عِلمًا 
ِالفُثيَاء وَأَقِّهِمْ مَنْفَعَة لِلْمُسلِمِين مَعَ كَنْرَّة عَدَدِهِمْ وَمَا لَهُم مِن سُلْطَانٍ وَكَثْرَة مَا 


يَتناوَلونه مِنَ الأموالٍ الوَقفِيّة والسَلطَانِيّة وَغْيرٍ ذلك [قالَ مَوقعٌ (الإسلامُ سؤالٌ 


وجَوابٌ) الذي يُشْرفٌ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في فَتْوَى بغنوانٍ (أسبابُ 
إنتشار المَذهب الحَنَفِىَ) في هذا الرابط: أمّا عن أسباب إنتشار المَذهب الحَنَفِيَ في 
كَثِير مِن أرجاءٍ الأرضء فَيُمكِنُ تلخيصٌُ الأسباب بِسَبَبٍ واحذ وهو (السَيَاسةٌ)!. 
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وتعنِي به تَبَنِي دُوَلِ إسلاميّةِ كثيرة لهذا الدذهب حتى فَرَضَئه على فضاتها 
ومدارسهاء فُصار له ذلك الانتشارٌ الكبيز» وقد إبتدَأ ذلك بالدّولة العَبَّاسِيَّةِ. انتهى. 
وقالَ الشيحٌ محمد العزازي في تحقيقه لكِتاب (إعلاءُ السُّئَنِ 'للشيخ ظفر أحمد 
العثمانى): ولَّمًا فَتَحَ العُثمانِيُون مِصرَّ حَصّروا القضاء في الحَنَفِيّة» وأصبَح 
المَذْهَبُ الحَنَفِئُ مَذهَبَ أُمَراءٍ الدّولة وخاصّتِها... ثم قال -أي الشيح العزازي-: 
إرتبَط المَذهبُ بأهلٍ السُلطةٍ والدّولةٍ وهو ما أدّى إلى إنتشاره في مَواطِنَ كثيرة 
ذات أعراف مُخْتَلِفَةٍ ومُتَعَدِدةٍ من خلالٍ تَبَنِي دُوَلٍ إسلاميّة كثيرة لهذا المذهب... ثم 
قال -أي الشيحٌ العزازي-: لِينُ المذهب وَعَدَمُ تَشَدَّدِه ساعد على إنتشاره 
اقباط » بالحُكَام والسُلطة» على خلاف المَذهبٍ الحَنبَلِيَ الذي عُرِفَ بشدّتِه على 
أهلٍ البدّع والضصّلالاتِ. انتهى. وقال الشيخ مُقْبِلٌ الو ادِعِيُ في (إجابةٌ السائلٍ على 
أَهَمَ المسائل): قال عَلَامهُ اليِمَنِ محمدُ بنُ إسماعيل الأمير الصَّنْعَانِيُ رَحِصَهِ الله 
تعالّى في (تطهيرُ الاعتِقادٍ) (وأنتم تعرفون أنَّ المُلوك لا يَتقَيّدون بكتاب ولا سُنَّةِ: 
بَلْ يَغملون ما إستحسّنوا). انتهى باختصار. وقال إِبْنُ عَْدِالْبٍَ في (الاستذكار): 
فَالنَّاسُ عَلَى دِينٍ الْمُلُوكِ. انتهى. وقال عَبْدالرَحمن المُعلّمِيَ اليَمَانِي (الذي لَقَبَ ب 
(شيخ الإسلام)؛ وب (ِذَهَبِيَ القضر) نسبة إلى الإمام الحافظٍ مُحَيْثْ عضره مُوَرِخ 
الإسلام شَمْس الدِّينٍ الذَهِبِيَ الْمْتَوَفّى عام 748ه.ء وَتَوَلى رئاسة الْقَضَاءٍ في 
"عسير". وتُوْفْيَ عام 1386ه) في (التَنَكِيلُ بما في تأَنِيب الكوثري مِنَ ٠‏ الأباطيلي) 
رادًا عيفد زاهد الكوثري الحنفي (ت1371ه): وقد عَلِمْنا كيف إنتشرر 

مَذهَبُّكم؛ أَوَلّا أولع الناسُ به لِمَا فيه مِن تقر دب الحُصولٍ على الرئاسة بدون تَعَب 
في طُلَّبٍ الأحاديث وسَماعِها وحفظها والبحث عن زواتها وعللها وغَّيرٍ ذلك إِذْ 
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رَأوا أنّه يكفِي الرَّجُلَ أن يَحصّل له طَرَفٌ يَسِيرٌ مِن ذلك ثم يَتصَرَّف برَأيهء فإذا به 
قد صاز رَئيسَا!؛ ثانِيّاء وُلَي أصحابكم قضاءً القضاة فكانوا تحرصون على أنْ لا 
يُوَنُوا قاضِيًا في بَلَدٍ مِن بُلدانٍ الإسلام إِلّا على رَأيهم؛ فرغب الناسُ فيه لِيَتوَلُوا 
القَضاءً, ثم كان القُضاهٌ يَسعون في نشر المَذهب في جَمِيع البُلدان؛ ثالِنًاء كائث 
قُوَى الدّولةٍ كلها تحت إشارتهم فُسَعوا في نَشْرٍ مذهبهم في الاعتِقادٍ وفي الفِقُهِ في 
جَمِيع الأقطارٍ. وعَمَدُوا إلى مَن يُخْالِفُهم في الفِقَهِ فُمَصَدوه بأنواع الأَدى» وفي 
كتاب (قضاةٌ مِضْرّ) طَرَفٌ مِمَا صََعُوه بمِضْرّ؛ رابعاء عَلَبَتِ الأعاجمُ على الدّولة 
فَتَعصّبوا لما فيه مِنَ التَوَسُّع في الرّخَصٍ!. انتهى باختصار. وقالَ مَوقغْ (الإسلامُ 
سؤال وجَوابٌ) الذي يُشْرِفُ عليه الشيخ محمد صالح المنجد في فتوى بعنوان 
(هَل يَحِبُ إِيَبِاعٌ أدَدٍ الَذاهب) في هذا الرابط: وَمَذَهَبُ أبي حَنِيفةَ قد يكونُ أكثّر 
المتذاهب إنتشارًا بَيْنَ المُسلِمِينء ولَعَلَ مِن أسباب ذلك تَبَِي الخْلَفاءٍ العْثمانِيتين لهذا 
المذهبء وقد حَكَموا البلاد الإسلاميّة أكثّرَ من سِنَّةَ فُرون. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحٌ ناصرٌ بِنُ حمد الفهد (المُتَدَرَجٌ مِن كُلَيّةِ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن 
سعود بالرياض. والمُعِيدُ في كُلِيَّةِ أصول الدين 'قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة") 
في (الدّولةُ العْثْمانِيّةً وموقفُ دعوة الشّيخ مُحَمّدٍ بِنِ عَبِدِالوَهَابِ منها): أمّا حَربُ 
العُثمانِيِين لِلتَّوحِيدٍ فُمشهورٌ جدَاء فَقَدْ حاربوا دّعوة الشيخ مُحَمّدٍ بِنِ عَبِدِالوَهَابٍ 
رَحِمَه الله كما [هو] مَعروفٌ (ِيُرِبِدُونَ أن يُطْفِنُوا نُورَ اللّهِ بِأَقْوَاهِهِمْ)؛ وأرسَلوا 
الحَمَلاتٍ تِلْوَ الحَمَلّاتِ لمُحاربة أهلٍ النَّوحِيدِء حتى تَوَجُوا حَرْبَهِم هذه بِهَدْم التّزعيّة 
عاصمة الدّعوة السَّلَفِيَّةِ عام 1233هء وقد كان العْتثمانِيُون في حَرْيِهم لِلتَّوحِيدٍ 


يَطْلُبون المَعْونة مِن إخوانهم النّصارّىء, ومن جرائمِهم أنَّهم قاموا بِسَبْى النْساءِ 


فم 
_- 
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والغلمانٍ -مِن أهلٍ التّوجِيدٍ- وتَيْعهم... ثم قال -أي الشيخ الفهدٌ-: فهذه عَداوَتُههمِ 
للتّوحِيدٍ وأهله. وهذا نَشرُهم للشرك والكُفرء فكيف يُرْعَمْ أنّ هذه الدّولة الكإفرة 


العثْمانِيّةَ دولةٌ مُسلمةٌ فَدَذ كَذّبَ وافْتَرَىء وأعظمُ فِزَةِ في هذا الباب أنّها (خلافةٌ 
إسلاميّةٌ). انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ حامد العطار (عضو الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين: والباحث الشرعي بموقع إسلام أون لاين) في مَقالةٍ له بعغنوانٍ (أضرار 
شيوع الفكْرٍ الإرجائِيَ) على هذا الرابط: فَإِنَّ الإرجاءً يَجْعَلُ الحاكِمَ المُستبدَ مَهُمَا 
إستبَدٌ وظَلَمَ وطفى وبَدَّلَ في دِينٍ الله» يَجْعَلّه في أصَان مِنَ الكُذْرٍ بِدَعْوَى عَدَمِ 
الاستحلالء ولذلك قَالَ النََضْرُ بْنُ شَمَيْلٍِ [آت204ه] «الإزجَاءً دِينّ يُوَافِقْ الْمُلُوكَ, 
يُصِيبُونَ به مِنْ دُنْيَاهُمْ وَبَنُْصُونَ مِنْ دِينِهم). انتهى. وقالَ الشيحُ طارق 
عبدالحليم في (أحداث الشامء بتقديم الشيخ هاني السباعي): فَقَدْ قامث من قَبْلُ دُوَلٌ 
إِعتِالِيّةٌ كدؤلة الْمَأمُونٍ وَالْمْعْتَصِم وَالْوَائْقٍ [وثَلائَتُهُمْ مِن حَكَام الدّولةٍ العبّاسِيّةِ] 
ثم بادث [أَيْ سَقَطْتْ] على يَدِ الْمْتَوَكَلِ [عاشرٍ حُكَام الدولةِ العبَّاسِيّة] وقامث دُوَلٌ 
على يد الروافضء والتي قَضَتْ [أَيْ سَقَطَتْ] على يَدِ نُورٍ الدِينِ [مَحْمُودِ بْنِ] زَنْكِي 
وصَلاح الدِينٍ الأَيُوبِيَ [هو يُوسُفُ بْنُ أَيُوب]» وقامّث دُوَلَ على مَذْهَبٍ الإرجاءٍء بَلْ 
كافَةٌ الدُوَلِ التي قامَث [أَيْ بَعْدَ مَرْحَلَةِ الخلافة الراشدة] كائّث على مَذْهَبٍ الإرجاءٍ 
[وهو المَذهبُ الذي ظَهَرَ في عَضْر الدَوْلَةِ الأمَويّة التي بقِيَامِها قامث مَرْحَلَةُ الْمُلْكِ 
الْعاض]ء إِذْ هو دِينُ المُلوكِ كما قيلء لِتَساهْلِه وإفساحه المَجَالَ لِلْفِسْقٍ والعزددة. 
انتهى باختصار]» ثم إِنّهُمِ في الْقَنْوَى من أقَلِ النّاسِ مَنْفَعَةَ قَلَ أن يُجيبوا فيهًا؛ 
وَإن أجابوا فَقَلَ أَنْ يُجيبوا بِجَوَاب شافيء وَأمًا كونُهم يُجيبون بِحُجَّةِ فَهُمْ مِن أَبِعَدٍ 
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النَاسسِ عن ذَلِكء وَسَبَبُ هَذَا أن الأمَالَ الْوَاقِعَةَ يَحْتَاجُ الُسلمُون فيك إِلَى مَعرِفَةٍ 
بالُصوصء ثم إِنّ لَهُم [أَيْ لأبي حَنِيفَةً ومن تاَه] أصولًا كَثِيرَة تُكَالِفْ 
الأضوصً. وَالَّذِي عِذدهم مِنّ الْفُزوع التي لا نُوجَدُ عِدْد غيرهم فهي مَعَ ما فيهًا 
مِنَ الْمُخَالفَةِ للنُصوص الَتِي لم يُخَالِفُهَا أحَدّ مِن الْفْقَهَاءٍ أكثّرَ مِنْهُم عامّثها إما 
فُروعٌ مُقَدَرَةُ غَيرُ وَاقِعَةٍ [قال الشيحٌ وهبة الزحيلي (رئيس قسم الفقه الإسلامي 
ومذاهبه بكلية الشريعة بجامعة دمشق) في (كِتاب 'مَجَلَّهُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلامِيٍ' 
التي تَصْدُرُ عَنِ مُنَظَّمَةِ المُؤتَمَرٍ الإسلامِيّ بِجَدَة): الفارِق المُتَمَيّرُ بَيْنَ مَدرَسةٍ أهلٍ 
الرّأي بالكُوفة (أو العراق) برّعامة الإمام أبي حَنِيفَة وتَيْنَ مدرسة أهلٍ الحَدِيثِ 
في المَدِينةٍ (أو الججاز) بزّعامةٍ الإمام مالِكِ؛ هو أنَّ فقة التدرزسة الأولى يَعنِي 
ببَِحثِ الاحتِمالاتٍ أو الافتتراضات النَظَرِبَةٍ التي شَعبَّتِ الفقة وضَكَّمَنْه وعَقَدَنْه 
وأعيّتٍ المُقَلِدِين والأتباع بحفظ أَجْوبَةٍ المسائلٍ والدَوادثِ التي تَتَجاوَرُ عَشَرَاتُ 
الآلافٍ. وأمّا فقهُ أهل الحَدِيث فَيَقتصرٌ على بّحث الحالات الواقعيّة والمسائلٍ 
المُستجِدَة. انتهى باختصار] وَإمَا فُروعٌ مُتَقَرَرةٌ على أُصولٍ فَاسِدَةٍ. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (ِنَصْبُْ الْمَنْجَنِيق): وقد ذَكَرَ شيحٌ 
الإسلام [ابْنُ تَيمِيّة] رَحِمَه الله أنّ أكثّرَ أهلٍ الحَدِيثِ لا يَعتبرون خلاف أبي حَنِيفة 
خلافًا في المسائلٍ. انتهى. وقالَ الشيخ سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة 
أم القرى) في مَقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: كُلُ ذَّمَ وَرَدَ في كلام المَلَفٍ 
الصالح للمُرجئة أو الإرجاءٍ فالمتقصودٌ به القُقَهاء الْحَنْفِيّةُ [يَعنِي مُتَقَدَمِي 
الفْمَهاءٍ الحَنَفِيّة]. انتهى. وقالَ الشيحٌ الحوالي أيضًا في مَقالةٍ له على موقعه في 
هذا الرابط: ما وَرَدَ عن كَثِيرٍ مِنَ التابعين وتلامِدَتهم في ذَّمَ الإرجاءٍ وأهلِه 
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والتحذيرٍ مِن بدعَتِهم, إِنّما المقصودُ به هؤلاء المُرجئةٌ القُقَهاءُ [وَهُمْ الحَنَفِيّةُ]: 
فْإنّ (جَهُمَا) لم يَكْنْ قد ظَهَرَ بَعْدُ» وحتى بَعْدَ ظهوره كان بِخْرَاسَانَ ولم يَعْلَمْ عن 
عقيدته بَعضُ من ذَمَّ الإرجاء من عُلَماءٍ العراقٍ وغيرِهء الذين كانوا لا يَعرفون إِلَّا 
إرجاء فَُهاءٍ الكُوفَةِ ومن إتَبَعهم, حتى إنّ بَعض غلّماء المَغْرِبٍ كابْنٍ عَبْدالْبَرٍ لم 
يَذْكْرْ إرجاءً الجَهْمِيّةِ بالمّرّة. انتهى. وقالَ الشيحُ محمد بِنُ عبدالله الخُضَيري 
(الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود) في (تفسير 
التابعين): جاءً عن مُجَاهِدٍ أنَّ الإرجاء أُوَّلُ سُلَّم الزّنْتَقَةٍ. انتهى. وجاء في 
موسوعة الفِرّقٍ المنتسبة للإسلام (إعداد مجموعة من الباحثين» بإشراف الشيخ 
علوي بن عبدالقادر السَّقّاف): سُئِلَ ابْنُ غَيْنَةَ عَنِ الإزْجَاءٍ فَقَالَ (الْمُزْجِتَةٌ الْيَْمَ 
يَقُونُونَ (الإيمَانُ فَوْلٌ بلا عَمِلٍ) فَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُوَاكِنُوهُمْ وَلَا تُشَارِنُوهُمْ وَلَا 
تُصَلُوا مَعَهُمْ وَلَا نُصَلُوا عَلَيْهمْ)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: قَالَ الزّهْرِيُ (ما 
أبْنّدِعَتْ في الإسلام بِدْعَة أَضْرُ عَلَى أَهلِهِ مِنَ الإزجَاءِ)» وقال شَرِيكٌ الْقَاضِي وَذَكَرَ 
المُزجتة فَكَانَ (هُمْ أَخْبَتُ قَْم)... ثم جاء -أَيْ في الموسوعة-: جات المُرجئة 
بغقولهم العاجزة عن فَهْم أُسُّس العقيدة وتوابتها أمام الفتنِ والأحداث الجِسَامء 
فَجَنَحُوا إلى فَصْلٍ الإيمان عن العمَلٍء وَانَسَعَتْ دائرةٌ هذا الابتداع لِيَحِدَ فيه أتباغ 
الفِرَقٍ المُنحرفة مَخْرَحَا لانسلاخهم ويُغْدِهم عن الدِّينٍِ الحَقّ؛ ودِسَبَبٍ هذا الواقع 
الأييمء أنْكرَ عْلَماءُ السَلَفٍ على المُرجئة مَقالّتهم الضَالَّةَ واعتبّروها مِنَ البدّع 
الخَطِرَة؛ وكان إِبْرَاهِيمُ النّحَعِىُ يتقولٌ عنهم (الشّرُ مِن أذرهم كبيرء فَِيّاك وإيّاهم). 
وذَكِرَ عنده الْمُرْجِتَةٌ فَكَانَ (وَائَهِء نهم أَنِمَسُ إِلَيَ مِنْ أهلٍ الْكتاب)» ورَوَى عَبدَاللَه 
بْنُ أَحمَد أنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كان يَقول عن المُرجئة (إنَّهم يَهُودُ الْقبْلَة4 [قال الشيخ 
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عبدالله الخليفي في مقالة على موقعه في هذا الرابط: وَلْيْعْلَمْ أنه [أيْ سَعِيدَ بْنَ 
جْبَيْر] إِنَما أراد مُرجئة القُقَّهاءٍ [وَهُمْ الحَنَفيّةُ]» وذلك أنّه لم يُدرِكَ أضناف المُرجئة 
الأخرّى. وإذا كان أَخَففُ أضناف المُرجئة داخلين في هذا فَمِن باب أَوْلَى الغْلاةُ 
كَمُرجِئة الأَشْعَرِبَةِ وَالمَائُرِيدِيّة. انتهى]» وكان السَّلَفُ لا يُسَلّمون عليهم ولا 
يُجاِسونهم, وتَنْهَوْنَ عن ذلكء ولا يَحْشُرون جَنَائرَهم ولا يُصَلُون عليهم إذا 
ماثوا. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح مُقْبِلٌَ الوادِعِىُ في (إسكاث الكَلْب العاوي يُوسُف بْنِ عبدالله 
القرضاوي): كَفَرْتَ يَا فرضاوي [هو يوسفٌ القرضاوي عضو هيئة كبار العلماء 
بالأزهر (زَمَنَ حُكْمِ الرئيس الإخوانيَّ محمد مرسي).؛ ورئيس الاتحاد العالمي 
لعُلماءٍ المسلمين (الذي يُوصَفُ بأنه أكبز تَجَمّع للعلماءٍ في العالم الإسلامِيّ). 
ويُعتَبَرُ الأب الرُوحِيَ لجماعة الإخوانٍ المُسلمِين على مُستَوَى العالم] أو قارَئْت. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ ياسر برهامي (نائبُ رئيس الدعوة السَّلَفِيّة بِالإِسْكَنْدَرِيَة) في 
مقالةٍ على موقعه في هذا الرابط: يَوْمَ أنْ أَفْتَى الدُكْثُورُ يُوسْفُ القرضاوي بأنّه 
يَجورُ لِلمُجَنّدٍ الأَمرِيِكِيَ أنْ بُقاتِلَ مع الجَيشٍ الْأَمْرِيِكِيَ ضِدَّ دولة أفغانٍستانَ المُسلمة 
لم يَنعقدٍ إتَحادُ ياه المُسلمِين [ِيَعْنِي (الاتحادَ العالَمِيَ لِعُلَماءٍ المُسلمين) الذي 
يَرْأَسْه القرضاوي] لِيُبَينَ حُرمةً مُوالاة الكُفَارِهِ ولم تَنْطلِق الأنْسِنةٌ مُكَفْرةً ومُصَلَّلةَ 
وحاكمة بالنّفاق!» مع أنَّ القنال والنُصرة أَعْظمُ صُوَرٍ المُوالاةٍ ظهورًاء ودولة 
أفغانشتان كائث تُطْبَّقُ الدُدوة وثُعلِنُ مرجعِيّة الإسلام. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (تكفِيز القرضاوي 'بتصويب المُجتهدٍ من أهلٍ الأديان'): 
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خُلاصةٌ رَأي القرضاوي أنّ من بَحَتَ في الأديانٍ وانتهَى به البَحثُ إلى أنَّ هناك 
دِينًا خَيرًا وأفْضَلَ مِن بِينٍ الإسلام - التي والإلحايّة واليَهُوديّة والنّصرائِيةِ 
فاعتَئَقه. فَهُوَ مَعذورٌ ناج في الآخرة ولا يَدخُلُ النازء لأنّه لا يَدخُلُ الناز إِلّا الجاحِدُ 
المُعانِدُ... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: يَجِبُ تكفيرٌ القرضاوي في قوله (أنّ 
الُجتهة في الأديانء إذا انتهى به البَخثُ إلى دين يُخَالِفٌ الإسلام -كالوثَنيّة 
والإلحادِيّة- فهو مَعذورٌ ناج مِنَ النارٍ في الآخرة)... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: ظاهِرٌ كلام القرضاوي إِقتَضَى أنّ الباحِتٌ في الأديانٍ إذا إنْتَهَى إلى 
اعتِقادٍ الوَتَنِيّة والإلحادِيّة والمَجُوسيّة. فَإِنْه ليس كافرًا ولا مُشركًا عند الله وعند 
المسلمِينء لِأنّهِ -في رَغم القرضاوي- أتى بما أَمَرَه الشارِعٌ مِنَ الاجتهادٍ 
والاستنارة بنورٍ العقل... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: المُسلمون أجمّعوا على 
أنَّ مُخالِف مِلَّةِ الإسلام مُخطِئٌ آثِمٌ كافز, إجتهَدَ في تحصيل الهُدَى أو لم يَجِتَهِدْ... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي- : والقائلٌ بما قال القرضاوي كافرٌ بالإجماع... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: يُوسْفُ القرضاوي كافرٌ بِمُقتَضَى كَلامِه؛ ومن لم 
يُكَفْرْه بَعْدَ العلم فَهُْوَ كافِرٌ مِنْلَه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير 
الطرطوسي في مقالة له بعنوان (لماذا كَفْزْتُ يُوسُفَ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: مُنْدُ سَنْوَاتِ قد أَضصْدَرْتُ فَدْوَى -هي مَبْثُوثةٌ ضمت القَتَاقَى المنشورة 
في مَوقعِي على الإنترنت- بكُفرٍ ورِدَّةِ يوسففت القرضاوي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو 
بصير الطرطوسي أيضًا في فُدْوَى له بعنوان. (تكفيرٌ القرضاوي) على موقعه في 
هذا الرابط: وَاعَلَم أنّ الرّجُلَ [يَعْنِي القرضاوي] لو لَمَسْنا منه ما يُوحِبُ التَوَقُفٍَ 
عن تكفيره شَرْعَاء فلن تَتَرَدَدَ حِيئَئِذٍ حظةً عن فغْلٍ ذلكء ولنْ تستأذِنَ أَحَدَا في فِغْلٍ 
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ذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقَويمُ | المعاصرين): (القرضاوي) 
و(السويدان) و(غَيرُهما) وَقَعوا في كُفرِتَاتٍ عَدِيدةٍ فَلَمْ نَسْمَغ عن أدَدٍ يُكَفْرُْهم بَلْ 
كَثِيرٌ مِنَ الأيبراليّين -مع كُفرهم الظاهِر- كَمُحَمّد آل الشيخ [يَعنِي مُحَمَّدَ بنَ 
عبداللطيف الكاتِتٍ السُعودِيّ في صَحِيفةٍ الجّزيرة] الذي يَستهزِئ بالسُنَّةٍ لم نشمغ 
بأخدٍ يُكَفْرُهِ أو يَصِفْه ب (المُلجي) مَثَلًا... ثم قال -أي الشيح الخليفي-: 
(القرضاوي) كان شَيْحَ سُوءِء و(محمد عبده) إِمامَ ضَلالةٍ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئُ في (قمع المعاند) رادا على (جَماعة الإخوان المسلمين) 
في ارّعائهم (أنّهم هُمْ الفزقةٌ الناجيّة): وهَلٍ الفزقة الناجيّةٌ هُمُ الذين يُمَجَّدون 
(محمد الغزالي [الذي تُوْفْيَ عام 1996م, وكان يَعْصَلُ وَكيلا لورَارة الأؤقافٍ 
بمِضرّ]) الضال المُلُجدَ؟!. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقود 
المعاصرين): ... وَكُلٌ يُدَزْلُ على نفْسِه أحادِيتٌ الغربة وأحادِيت الفرقة النَّاحِيَةٍ 
والطّائفة المنصورة, وهذا يَنْعَتُ هذا بالخُروج وهذا يَنْعَتُ هذا بالإرجاء . انتهى. 


وقال الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تقويمُ المُعاصرين): (إبْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيْ [ت 
4ه ]) هذا المُجِرِمُ الذي كان يُكَفْرُ (إبن تيميّة) بالثُوجيدء ونُثنِي على (ابْنٍ 
عَرَبِيَ)؛ ويُجِيزُ الاستغاثة» بَلْ هو مُشرِكٌ حتى في الزِوبِيَةِ فهو يَعنِي بشكلٍ كَبيرٍ 
بقصائدٍ الْبُوصِيرِيَ [صاحب (البردة)] وتشرّخهاء هذا مع كونه أشكرِبًا محضًا في 
أبواب الإيمان والقَّدَرٍ واللَّبْوَاتِء فَأَعْجَبُ أن يُسَمَّى هذا الرَّجُلُ عالِمًا مع كونه 
إضافةً إلى كُلِ ما سَبَقَ لا يُحسِنُ التَّميِيرَ بَيْنَ صَحِيح الأخبارٍ وسَقِيمِهاء وهو في 
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الفقّه شافع مَقَلّد... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: وَقَدْ حَكَمَ الشَّيحُ إبنُ سَخْمان 
[آت1349ه] على (الْعَيْتَمِيَ) بِالرَّدّةِ في كتابه (الصّواعِقٌ المْرسَلةٌ). انتهى 
باختصار. 


وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب الإفادة): إِنّه لا ضَيْرَ في 
تكفِيرٍ العوَامَ والغلّماءٍ إذا جَرَى سَبَبُ التُكفير. انتهى. 


وقالَ الشيخ عَلِيَّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة الشيخ علي الخضير على 
أسئلة اللقاء الذي أَخِرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 'السلفيون'): وهناك مَوانِغ [أيْ 
مِنَ التَكفِيرٍ] غَيرُ مُعتَبَرةِ لَكِنْ يَظَنّْها بَعضُهم أَنها مانِعٌ وليست بمانع» مِثل كوه 
[أي المُتَلَبَسِ بِالكُفر] مِنَ الحُكَام أو العْلّماءٍ أو الدّعاة أو المُجاهدينء فَيُمنَعُ من 
تكفيره ولو جاءً بكُفرٍ صَرِيح بَوَاح!. انتهى باختصار. 


وقال الشيخحٌ أبو بصير الطرطوسي في (قواعِدُ في التكفير): إِنَّ الحَسَناتِ مَهْمَا 
عَظْمَتْ لا يُمِكِنُ أن تمدّعَ عن صاحبها الكفرّ لو وَفَعَ فيه, وتطانّه وَعِيدُ الكُفر 
وآثازه في الدُنيَا والآخرة ولا بد فالحَسَناتُ تُكَفِرُ السَّيّئاتِ التي هي دُونَ الكُفر 
والشّركء أمّا الكفرٌ والشرك لا طاقّةَ لها [أَيْ لِلحَسَناتٍ] به, لقوله تعالى (إنَهُ من 
يُشْرِك بِاللّهِ فَقَّدْ حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة4» ولقوله تعالى (ِلَئِنْ أَشْرَكت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ 
وَلَتَكُوئْنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)» ولقوله تعالى (وَؤ أَشْرَكوا لحَبط عَنْهُم ما كَانُوا 
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يَعْمَلُونَ), ولقوله تعالّى (وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءَ منثُورًا). 
انتهى. 


وقالَ الشيخحٌ تركي البنعلي في (شرحٌ شروط ومَوانْع التَكفير): فُلانٌ مِنَ الناس 
تكب الكفرٌ البَوَاحَ والشرك الصّراحًء يَقولُ [أي البَعض] لك (لا نَستطِيغ أن 
نُكَفْرَه). لِم؟, (لأنّهِ من حَفَظَةٍ الُرآن4!, هَل هذا مانِعٌ مِن مَوانْع التَكفِير؟!. ليس 
مِن مَوانع التُكفِيرٍ في شَيءٍء النَبِيْ صلى الله عليه وسلم أخبّرنا كما عند مُسِلِم 
(وَالْقُّرْآنُ حْجَّةٌ لَك أو عَلَيْكَ)» إِذنْ إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةٌ له وإِنْ لم يَعصَلْ به 
وعَمِلَ بخلافه. أو ناقضه أو كَفَرَ به أو إستهرَاً به. وإنْ كان حافِظًا له فهو حَجَّةٌ 
عليه وليس بِحُجَّهُ له. انتهى. 


زيد: ريما قال لك البَعضٌ (إذا كفْرتُ أَحَدَ القُبُورِتِين فُما الذي يَضْمَنْ لي ألا أبُوأ أنا 
بالكفر؟). 


عمرو: الجَّوابُ على سُوَالِكَ هذا يَتبيّنُ مِنَ الآنِي: 


(1)قالَ النوويُ في (شرح صحيح مسلم): قَوْلُهُ صَلَّى الله عَلَدْهِ وَسَلُمَ (إذَا كفْر 
الرَجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بها أَحَدُهُمَا) في الرَوَايَةٍِ الأذْرّى (أَيْمَا رَجُلٍ قَالَ لأخيه (يَا 
كَافِرٌ) فََدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء إن كان كما قَالَ وَإِلّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ)؛ وَفي الرَوَايَةٍ 
الأخْرَى (... وَمَنْ دَعَا رَجْلَا بالكَفْرٍ أو قَاَ (عَدُوَ اللّه) وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ) 
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هَذَا الْحَدِيثُ مِمّا عَدَهُ بَعْضُ الْعْلَمَاءٍ مِنَ المشكلاتٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ظَاهِرَهُ غَيْرُ مُرَادٍ 
[قال الشيحٌ أبو بكر القحطاني في (شَرحٌ قاعدة 'مَن لم يُكَفْرٍ الكافر') في هذا 
الحَدِيث: هذا الحَدِيتُء بالإجماع ليس على ظاهره. انتهى]. وَذَلِكَ أنَّ مَذْهَبَ أَهْلٍ 
الْحَقَ أَنّهُ لَا يَكْفْرَ الْمْسْلِمُ بِالْمَعَاصِي كَالْقَثْلٍِ وَالزّنَا وَكَذَا قَوْلهِ لأخيه (يَا كَافْرُ) مِنْ 
غَيْرٍ اغْتِقَادٍ بُطْلَانِ دِينٍ الإِسْلام؛ وَإِذَا عرف مَا ذَكَرْنَاهُ فقيل في تأُويلٍ الْحَدِيثِ 
أَؤْجُهُ؛ أَدَدُهَاء أَنَهُ مخمُولٌ عَلَى الْمُستحلَ لِذَلِكَء وَهَذَا يُكَفَْرْهِ فَعَلَى هَذَا مَعْنَى (بَاءِ 
بهَا) أي بِكَلِمَة الْكُذْرٍ -وَكَذَا (حَاز عَلَيْهِ)) وَهُوَ مَعْنَى (رَجَعَث عَلَيْه)- أيْ رَجَعَ 
عَلَيْهِ [أيْ عَلَى الْمُسْتَحِلِ] الْكُوْرُء فَْبَاءَ وَحَارَ وَرَجَعَ بِمَعْنّى وَادِدِ؛ٍ وَالْوَخْهُ النَّانِي 
مَعْنَاهُ رَجَعَتْ عَلَدْهِ نَقِيصَئَهُ لأخيه وَمَعْصِيَهُ تكفيره؛ وَالثَالِتُ» أَنْهُ مَخْمُولٌ عَلَى 
الْحَوَارِجٍ الْمُكَفْرِينَ لِلْمُؤْمنِينَ [قالَ الشيحٌ عبدُالرحمن البرّاك (أستاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية) في (إجابات الشيخ 
عبدالرحمن البراك على أسئلة أعضاء ملتقى أهل الحديث): وأصل مَذهبهم [أَيْ 
مَذهبٍ الدّوارٍج] التّكفِيرُ بالقبائر مِنَ الذّنوب؛ وقد يَعْدُون ما ليس بِدّنب ذَنبًا 
َيُكَفْرون به. كما قالوا في التّحكيم بَيْنَ عَلِيَ ومُعاوِيَةٌ رَضِي الله عَنْهُمَا فُكَفْروا 
الحَكَمَيْنِ [وهما أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيٌ وَعَمَْرُو بْنُ القاص رَضِي الله عَنْهُمَا] وكَفْروا 
َلِيّا ومُعاوِيَةٌ ومن معهما؛ ثم صاروا [أي الذَوارِجٌ] بَعْدَ ذلك فِرَقَاء ومن الأصول 
المتشهورة عنهم إنكازٌ السُّنَّةِ؛ والذي يَظهَرُ أنّهِ لا يُعَدُ مِنَ الدّوارج إِلَّا من قال 
بهَدَين الأصلّينء وهما التّكفِيرُ بِالدُنوب» وإنكارٌ الاحتِجاج والعمّل بالسنَّة؛ وأمًا 
تفاصيل الفرق بَيْنَ فرّقهم [أي فرق الخوارج] فَيُرجَعُْ فيه إلى كُنْبٍ الفِرّق. انتهى 
باختصار. وفي فتوى صَوْتيَّةٍ ممَرْعْةٍ للشيخ صالح الفوزان (عضو هيئة كبار 
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العلماءٍ بالدِّيَارٍ السعودية.» وعضوؤ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءِ) على 
موقوه في هذا الرابط» قال الشيح: الخَّوَارِحُ هُمْ الذين يَخُْجون عن طاعة وَلِيَ 
أَمْرٍ المسلمين» يَشُقُون عَصَا الطاعة. ويُقاتلون المسلمينء ويُكَفْرون المسلمَ 
بالمَعصِيّة التي دُونَ الشركء الكبيرة التي دُونَ الشزك يُكفْرونه بهاء فَهُمْ يَجْمعون 
بين جَرِيمتين» جَرِيمةٌ التهفيرٍ بالكبائر التي دُونَ الشَرْكِء وجَرِيمةٌ شق عصَا 
الطاعة وتفريق الجَمَاعة: وجَرِيمةٌ ثالثة وهي قَنْلُ المسلمينء أَخْبَرَ صلى اللهُ عليه 
وسلمَ أنَّ الخوارج يُقَاتِلُونَ أَهْلَ الإيمانٍ وَبَدَعُونَ أَهْلَ الأؤنّانِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ 
سفر الحوالي (رئيس قسم العقيدة بجامعة أم الترى) في قال له على نواقيه في 
هذا الرابط: والخَوارجٌ هُمُ الفْرَقُ التي تُكَفْرُ المسلمين بِمُجَرَّدِ الذّنوبء بالأمور التي 
لم يُكَفْزْ بها الله ورسونّه صلى الله عليه وسلم, وعليه فَلَفْظُ (الخَوَارِج) عَلَمَّ على 
هذه الفرقة, 5 تحت أي اسم وفي أي مَكانٍ أو زَّمانٍ كانواء وسَوَاءَ خَرَجُوا على 
الإمام أَمْ لم يَخْرُجوا [قال الشَّيحُ عبذالله الخليفي في (ِتَقَويمُ الممعاصرين): وَشَنَانَ 
بَيْنَ الخَوارج الذين يُكَفْرون بالمعاصيء وبَيْنَ من يُكَفْرُ بالشرك؛ ومن يُسَوّي بَيْنَ 
الأذرّين مُتلاعِبٌ وَمُرجِئٌ جَهِمِيٌ خَبِيثُ. انتهى]؛ وليس كُلُ مَن خَرَجّ على الإمام 
يكونُ خارجيًّاء فقد يكونون غير خَوارِجَ مِن حيث العقيدةٌ فيُسَمّون (بُعَاة)... ثم قال 
-أي الشيخ الحوالي-: ليس كُلُ مَن خَرَجٍ على عليَ رضِي الله عنه يُقالَ (إنّهِ مِنَ 
الدَوَارِج): فَمْعَاوِبَةُ بْنُ أبي سُفْيَانَ رَضِي الله عَدّْهُ -مَئْلَا- ومن كان معه مِنَ 
الصَّحَابَةٍ رَضِي اله عَنْهُم أَخْمَعِينَ خَرَجِوا ا 
سَمَّاهم ذَوَارِجَ؟ أو إعتبَّرَهم خَوَارِجَ؟. لا [أَيْ أنَّ عَلِيّا رضي الله عنه لم يُسَمَّهم 

ولم يَعْتَبِزْهم خَوَارِجَ]. انتهى. وفي هذا الرابط قال مَركزٌ الفتوى بموقع به ودب 
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التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة 
قطر: الحَاكِمُ الكافرٌ والمُزْتَدُء وفي حُكْمِه تارك الصلاة ونحؤه. فهؤلاء يَحِبُ 
الخُروجُ عليهم -ولو بالسَيْفٍ- إذا كان غالِبُ الظّنْ القُدْرَةَ عليهم؛ أمّا إذا لم يَكُنْ 
هناك قُدْرةٌ على الدُروج عليه فَعَلَى الأَمّةِ أن تَسْعَى لإغْدَادٍ القُدْرَةِ والتّمَلُْصِ مِن 
شَرْه. انتهى باختصار. وفي (شرح العقيدة الواسطية) للشيخ صالح آل الشيخ 
(وزسر الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) سُئِلَ الشيخٌ (هَلٍ التّوَارُ 
الذين في الجَزَائِرِ هَل يُعْتَبَرون مِنَ الخَوَارِج؟)؛ فأجابٍ الشيحٌ (لا يُغْتَبَرون مِنَ 
الخَوَارِج: أنّ تؤلّتهم هناك دَوْلةٌ غيرٌ مُسْلِمة فَلَيِسُوا مِنَ الدَّوَارِج وَلَا مِنَ 
البُغاة). انتهى. وقالَ الشيحٌ حسين بن محمود في مقالة له بعنوان. (الدّولةُ 
الإسلاميّةٌ الخارجيّةٌ): فمِنَ المعلوم أنَّ جَيْشَ عَلِيَ رَضِي الَهُ عَنْهُ فَتَلُوا [في مَؤْقعَةٍ 
الْجَمَلِ] طَلْحَدَ بْنَ عَبَيْدِاَهِ والزتِدْرَ بْنَ العَوّام وَهُمَا مِنَ الْعَشَرَةِ المُبَشَّرِين بِالجَنَّةَ 
وجَيْش عَلِيَ ليس خارجيًا اتَفافًا. [وأيضًا] جَيْشُ مُعَاوِبَة قَدَلَ [في مَوْقَعَةٍ صِفْينَ] 
عَمَارَ بْنَ يَاسِرِ [فْمَدِ] اقْتتّنَ الصّحابهٌ في الْجَمَلٍ ور عَشَرَاتُ الآلافٍ من 
خيرة الْمُسَْلِمِينَء فَهَلٍ الصّحابةُ والتابعون خَوَارِجُ؟!... ثم قال -أي الشيحٌ 
حسين-: من تَبَتَ عليه أنّهِ قَتَلَ أهل الإسلام فَقَّطْ ولم يُقاتِ أهل الأؤثانء لا نَحْكُمْ 
عليه بالخارجيّةِ حتى تَنْطَبِقَ عليه بَقِيَةُ الضَفاتِء فهذا عَبْدِائَهِ بْنِ الزَّدْرٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَا حَكَمَ باد الإسلام لِسَنَواتٍء وكان قِتالُهِ كُلّه ضِدّ المسلمينء وعَلِيٌ بْنْ أبِي 
طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ حَكَمَ قُرَابَة حَمْسِ سَنَوَاتِ قائلَ فيها المسلمين فَقَطْء ولا يتقول 
مُسلِمٌ بخارجيّتهماء ومُعَاوِيَةَ قات المسلمِين والكفاز في خلافتٍه. ولا يقولٌ مُسلِمٌ 
بأنّ مُعَاوِيَةٌ أَفْضَلُ مِن عَلِيَ» رَضي اللَّهُ عن الصّحابة أَجْمَعِين؛ بَنْ حتى الذي يَسْفِكُ 
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دَمَ آلاف المسلمينء بل مِئَاتِ الآلَافٍ مِنَ المسلمينء لا يكونُ خارجيًا إِلَّا أن تَنْطَبقَ 
عليه إبَقِيّهُ] صِفَاتُ الخَوَارِج» فقد قِيلَ بأنّ الْحَجَّاجٍ بْنَ يُوسُْفَ التَّقَفِيَ قَتَلَ أَلْفَ أَذْفٍ 
نَفْسِ (أَيْ] مِلْيُونَا)؛ ولم يَزْمه أَحَدَ بالخارجيّة!ء وقيل بأنّ بَنُو العبَّاسِ كانوا 
يُخرجون جُنْتَ بَِي أَميّةَ مِنَ القُبورٍ وَتَحْرِقُونهَاء ولم يَكُلْ أَحَدْ بأنّهم خَوَارِجُ و[قد] 
َتنُوا كُلَ مَن وَجَدوا مِن بَنِي أَمَيّةَ في الشَّامء وأَسْرَفوا في القَدْلِ حتى قِيل بأنَّ 
عَبْدَائَهِ بْنَ عَلِيَ (عمَّ السَفَاح [هو عَبْدَائَهِ بنُ محمد بْنِ عَلِيَ بْنِ عَبْدِائَهِ بْنِ عَبَّاسِ 
بن عبدالمطلب]) قَتَلَ في الشّام خلال ئلَاثِ سَاعَاتٍ حَمْسِيْنَ أَلفَا من جُنود بَنِي أَمَيّة 
وأمرائهم وأهليهم وأنصارهم وَقَرّ التاون إلى الْمَغْرِبٍ والأَنْدنْسِ. انتهى باختصار. 
وقالَ الشيحٌ ممدوح جابر في مقالة له بعنوان (حَوْلَ أحداث الثّؤرة) على هذا 
الرابط: خَرَجَ سَيّدُ شَبَابِ أهلٍ الجَنَةِ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيَ: رِطْوَانُ اللَهِ وَسَلَامُهُ عَلَدْهِ 
عَلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَة [بنِ أبِي سُفْيَانَ] وبايَعه تَمَانيَةً عَشَرَأََْا إن أهلٍ الكُوفَةٍ], 
ولم بَقُلَ أَدَدٌ في التاريخ أنَّ الْحُسَيْنَ رِْوَانُ الله وَسَلَامْهُ عَلَيْهِ- وأهل الكُوفَةٍ 
كانوا يَوْمَئِذِ فِزِفَةٌ مِنَ الفِرّق الصَالَةِ... ثم قال -أي الشيعٌ ممدوح-: خَرَجَ 
عَبْدْالرَحْمَنِ بْنُ الأشعثِ على الْحَجَّاجِ ثم على الخَليفة عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ» وكان 
مع ابْنِ الْأَشْعث خيَارُ عُلَمَاءٍ الأمَةِ سَعِيدُ بْنُ جُبَدْرِ والإمامُ المُفَسَرُ الكبيزٌ مُجَاهِدٌ 
والإمامُ الشُغبِي. وغيرُهم. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ رزق الطرهوني 
(الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء. والمدرس الخاص للأمير 
عبدالله بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في مقالةٍ له على موقعه في هذا الرابط: وَمَا 
َخْمَلَ كلام ابْنِ الْجَوْزِيَ حيث يقولٌ [فِي كتابه (السَرٌ الْمَصُونْ)] (مِنَ الاغَتِقَادَاتِ 
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الْعَامَيّةِ الَّتِي عَلَبَتْ عَلَى جَمَاعَةٍ مُنْتَسِبِينَ إِلَى السّنَّة أن بَقُونُوا (إنّ يَزِيِدَ [بْنَ 
مُعَاوِيَة] كَانَ عَلَى الصَّوَابِء وَأَنَّ الْحْسَيْنَ [بْنَ عَلِيَ] أَخْطَأ في الْخُرُوج عَلَيْهِ)؛ وَلَْ 
نَظَرُوا في السّيَرٍ لَعَلِمُوا كَيْفَ عُقَدَتْ لَه الْبَيْعَةُ أله النَاسُ بِهَاء وَلَقَدْ فْعَلَ فِي ذَلِكَ 
كُلَ قبيح: ثُمَ لو قَدَرْنَا صِحَةَ خلاقتِه فَكَدْ بَدَرَتْ مِنْهُ بَوَادِرُ وَكُلَّهَا ثُوجبُ فَسْعٌ 
الْعقدِ)؛ و هذا [الذي قالّه ابْنُ الْجَوْزِيَ] في الخَليفة المُحَكّم شرع الله الُقيم 
للجهادٍ. فكيف بهؤلاء الهَمَلٍء خَثْالَةٍ لتر ٠‏ الزّغعاعء قتلة الأَليَاءِء خُلَفَاءِ 
الشَيَاطِينِء باعة البلادٍ والعزض والدِّينِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
الصومالي في (الفصل الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إِنَّ إتَهِامَ أهلٍ التُوحِيدٍ 
والجهادٍ [ِيَعنِي التَيّارَ السَلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصِر] بالخارجيّة والتُكفِيرٍ بِعَيرٍ حَيّ داءً 
قَدِيمٌ إكتوى بناره كَثِيرٌ مِن أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة: تُهمةٌ لا قيمةَ لها ولا رَصِيدَ مِنَ 
الواقع» جيلةٌ الصَّعَفاءٍ وسلاح العجّزة عن البَراهِينٍ» وهذا الصَّنِيعُ مِنَ الخُصوم 
ليس وَلِيدَ اليَومَ فَقَّدْ كان قَدِيمَا مِن سلاح العاجز عن الدَّلِيلٍ الاعتِمادٌ على هذه 
الفزيَةٍ في مُحاربة أهلٍ الحَقّ والدِين... ثم قال حَأي الشيخٌ الصومالي- : إعتادَ أهل 
الإرجاء وشيوخ مُكافحة الإرهاب رَميَ المُجاهدين بالخارجيّة والثكفيرٍء ثهمة 

ساذِجةً زائفة مَبنيّةٌ على غَيرٍ أساس. بَلْ على فْهُمٍِ مَنكوسِ ورَأَي مَعكوس لِمسائلٍ 
الإيمانٍ والكفرانٍ والأسماءٍ والأحكام [قالَ الشيحٌ عبذالله الغليفي في كتابه (العذْرُ 
بالجَهلٍ» أسماءٌ وأحكامٌ): مسائلٌ الإيمانٍ والكُفرٍ مِن أعظم المسائلٍ في الشريعة: 
وسُمَِيَتْ ب (مَسائلٌ الأسماءٍ والأحكام) لأنَّ الإنسان إمّا أن يُسَمّى ب (المُسلم) أو 
يُسَمّى ب (الكافر)؛ والأحكامٌ مُرَتَّبَةٌ على أهلٍ هذه الأسماءٍ في الدُّنيَا والآخرة؛ أما 
في الدُّنيَا فإنّ المُسِلِمَ مَعصومُ الدَّمِ والمالٍء وتجِبُ مُوالاثه والجهادٌ معه ضِدّ 
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الكافرين» وتثْبْتْ له بَعدَ مَماته أحكامُ الثوازث, وأحكامُ الجَنائز مِن تَغسِيلٍ وتكفين 
ونُتِرّحَمُ عليه وتُسأل له المغفِرة. إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام؛ والكافِرٌ على القكسِ 
مِن ذلكء حيث تَجِبُ مُعاداثه, وتَوَلِيه كُفْرٌ وخُروجٌ مِنَ المِلَّةِ والقتالٌ معه ضِدَّ 
المُسلمين كذلكء إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام (التُوارث والجنائز وغَيرٍ ذلك). انتهى 
باختصار]... ثم قال أي الشيخح الصومالي-:: الناسُ اليَومَ مَن دَعاهم إلى جِلَادٍ 
ومُقاومة الأعداءء وتحرِيرٍ الأراضي الإسلامِيّة» ووضع الأسماءٍ على مُسَمَيَاتها مِنَ 
المُرتَدِين والمُنافقين» قالوا (خارجيّ تكفِيرِيٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وتقولٌ العَلّامةٌ عبدالرحمن بن حسن [بن محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه اللهُ [في 
(الدُرَرُ السَّنِيةُ في الأَخْوبة النّجْدِيّة)] (إذا قُلنا (ل يُعبَدُ إِلّا لله ولا يُدعَى إِلَّا هو, 
ولا يُرجَى سِوَاهء ولا يُتَوَكَلُ إلا عليه, وتَخْوّ ذلك مِن أنواع العبادة التي لا تصلُحُ 
إلا بلَهِ وأنَّ من توَجَّة بها لِغَيرٍ الله فهو كافِرٌ مُشرِك)., قال (إبتَدَعتم وكَفَّركُم أُمَةَ 
محمد صلى الله عليه وسلمء أنتم خَوارِجُء أنتم مُبتِعة)) [قُلْتُ: الظاهِرٌ أنَّ هذا 
القائل يَنْسُبُ للشيخ (لازم قَؤله) لا (قَولَه), وذلك لَمّا رَأَى أنَّ المُكفْراتٍ -التي يُكَفْرْ 
الشيحُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب بها- مَتَفَشيَةٌ بَيْنَ أكبّر 
الُنتسبين للإسلام مِن أهلٍ زَمَانِهِ فيما عَدَا الممجتمعاتٍ التي أَحْكَمَتِ الدّعوةٌ 
النَجْديَةُ السَلَفِيةُ سَيْطَرَتَها عليها؛ وعلى ذلك يَكونٌ المُراد من لفظ (أْمَة) هو (أَكْثّر 
أَمَةِ)؛ وذلك على ما سَبَقَ بَيَانْه في مَسْأَلَةِ (هل يِصِحٌ إطلاق الكُلّ على الأَكثْرِ؟ وهَلٍ 
الحُكُمُ للغالب, والنَّادِرُ لا حُكُمَ له؟)]؛ ولقد أحسّن الشَّيحٌ العَلّامةٌ عبداللطيف بن 
عبدالرحمن [بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب] رَحِمَه الله في قوله [في (منهاج 
التأسيس والتقديس)] (هذا داءٌ قَدِيمٌ في أهلٍ الشرك والتّعطيل» مَن كَفْرَهم بعِبادَتِهم 
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غَيرَ الله وتعطيلٍ أوصافه وحقائقٍ أسمائه. قالوا له (أنت مِثلُ الذّوارِج يُكَفْرون 
بالدُنوب وتأخُذون بظواهر الآيَاتِ))؛ وتقول صالح الفوزان [في (أضواء مِن 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)] إلَمَا كائث حَقِيقةٌ الدّوارٍج أَنّهِم يُكفْرون مِنَ 
المُسلِمِين مَنِ إرتكبَ كبيرةً دون الشرك. فَإِنْه قد وحَدَ في هذا الزّمانٍ من يُطلِقٌ 
هذا اللَقَب -لَقَب الدَوارج- على من حَكَمَ بالكُفرٍ على من يَسِتَحِقُه مِن أهلٍ الرَدة 
ونواقض الإسلام كَعْبَّادٍ القبورٍء وأصحاب المبادِئ الهدّامة كالبَغثِيّة والعلمانيّة 
وغيرِهاء وتقولون (أنتم تُكَفُرون المُسلمِين فأنثم ذَوارِيٌ). لأنَّ هؤلاء لا يَعرفون 
حَقِيقَةَ الإسلام ولا يَعرفون نواقِضَهء ولا يَعرفون حَقِيقةَ مَذهَبٍ الخوارِج بِأنَّهِ الحُكم 
بالكفرٍ على مَن لا يَسِتَحِقُه مِنَ الُسلمين» وأنَّ الحُكمَ بالكفرٍ على مَن يَسِتَحِقُه بِأَنٍ 
إرتَكَبَ ناقضًا مِن نواقض الإسلام هو مَذْهَبُ أهلٍ السُّنّةَ والجٍماعة)... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي- : إكتّوّى بِنَارٍ هذه الفزدَةٍ النّكْراءٍ والكذبة الخَرْقَاءٍ كَثِيرٌ مِن 
عُلَماءٍ التَّوَحِيدٍ والسّنَّةِه ومن أبرَزٍ من تَجَرّعَ ك5أس الافتِراءٍ والنَّبزٍ بالتكفير؛ 
(أ)التابعيُ الجَليل غَامِرُ بْنُ عَبِدٍ قَيْسِ الْعَنْبَرِيُ [قال الذَهَبِيُ في (سِيَرُ أَغلام 
النْبَلَاءِ): عَامِرُ بْنُ عَبِدٍ قَيِسِ القّدْوَةُ الولئُ الزّاهِدُ قَيِلَ (نُوْفَيَ في زَمَنِ مُعَاوِيَة). 
انتهى باختصار]؛ (ب)لإمامُ مُحَمّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْقَاضي (ت198ه) رَحِمَه الله تِلمِيدُ 
الإمام مَالِكِ بْنِ أَنْسِ [قال الزِرِْلِيُ في (الأعلام): مُحَمَهُ بْنُ بَشِيرٍء قاض وُلِيَ 
القضاءً بِقْرْطْبَة في أيّامِ الْحََمِ بْنِ هِشَامء وكان صُلبًا في القَضاءٍ. وضرب المَثل 
بعدله. انتهى باختصار]؛ (ت)لإمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ إمامُ أهلٍ السُنَّةِ والجّماعة؛ 
(ث)الإمامُ الحافظ العلّامهٌ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَرَ الطَلَمَنْكِنُ رَحمّه الله (زت429ه) 
[قال الذَّهَبيُ في (سِيَرُ أَغلام النْبََاءِ): الإِمَام الْمُقْرِيئ الْمُحَقِّقْ الْمُحَدَتُ الحافظ 
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الأَتَرِيُ ارضاح مر لطر كَانَ مِنْ بُدُورٍ الْعِلْم. انتهى باختصار]؛ 
(ج)شَيْح الإسلام إبِنُ تيمِيّةُ رَحمّه اللهُ؛ (ح)الغلّامةٌ شَمسُ الدِينٍ إبْنْ الْقَيَم رَحمّه 
اللّْهُ؛ (خ)شَيْح لتاقن الإما أبو عَبِدٍالله الذَهَبِيُ [ت748ه] رَحمّه اللَهُ؛ (د)شَيْح 
الإسلام مُحَمّدُ بِنُ عَبِدِالوَهَابِ وأتباغه... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: وتنبّغي 
في هذا المقام ذكرٌ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا القصر بِاليسبَةٍ لِمسأَلةٍ الُفر والتكفير أنه [أيْ هذه الأصول] مَردُ الجُرْتيّاتِ 
وأعيَانِ المسائل... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: الأصل الأوَلُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ 
التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بِاليْسِبةٍ ِمسألة 
الكفرٍ والتكفير]» الكُفْرُ مَدْرَكُهُ شَرْعيٌ؛ فالكُفز ما جَعَلّه الله ورسونّه كُفراء والكافر 
مَن كَفْرَه الله ورسوله [قال إِبْنُ تَيْمِيّة في (منهاج السنة النبوية): فَإنّ الكفر 
وَالْفِسْقَ أَحْقَامٌ شََعِيّةٌ لَيْسَ ذَلِكَ مِنَ الأخقام الَّنِي يَسْتَقِلُ بهَا الْعَقُلُ فَالْكَافِرُ مَنْ 
ومدالار رده رار لمرو جات لَهُ وَرَسُونُهُ فَاسِقَاء كُمَا أَنَّ الحؤمنَ 
وَالْمْسْلِمَ مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ مُؤْمِنًا وَمُسْلِمَاء وَالْعَدْلُ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ 
عَذْلَّا وَالْمَعْسُومُ الدّم من جَعلَة الله وَرَسُونُهُ مَعْصوم الدّمء وَالْوَاجِبُ مِنَ الصَّلَاةٍ 
وَالصِيَام وَالصَّدَقَةِ وَالْحَجْ مَا أَوْجَبَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ. وَالْمْسْتَحِقُونَ لِمِيرَاث الْمَيِتِ مَنْ 
جَعَلَهُمُ اللَهُ وَرَسُونُهُ وَارِثينَ» وَالَذِي يُفْثَلُ حَذدًا أو قصاصًا مَنْ جَعَلَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ 
مْبَاحَ الدّم بِذَلِكَء وَالْمُسْتَحِقُ للْمُوَالَاةٍ وَالْمْعَادَاةٍ مَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ وَرَسُونُهُ مُسْتَجِقًا 
لِلْمُوَالَاةٍ وَالْمْعَادَاةِ وَالْخَلَالٌ مَا أَحَلهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ وَالْحَرَامُ هَا حَرّمَهُ اللَهُ وَرَسُولُهُ 
وَالدِينُ ما شَرَعَهُ اللَهُ وَرَسُونُهُ» فَهَذِهِ الْمَسَائِلٌ كُلّهَا تَابتةٌ بالشّزع؛ وَأَمَا الأمورٌ التي 
يَسْتَقِلُ بِهَا الْعَقُلُ فَمِدُلُ الأخور الطَبِيعِيّة: مِدْلَ كن هذَا الْمَرَضٍ يَنْمَعْ فيه الدَّوَاءْ 
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الْفْلَانِيْ فَِنَّ مِذْلَ هَذَا يُعْلَمْ بالنَْرِبَةِ وَالْقِيَاسِ وَتَقْلِيدٍ الأَطبَّاءٍ الَذِيَ عَلِمُوا ذَلِكَ 
بِقِيَاسٍ أؤ تَجْرِبَةٍ» وَكَذَلِكَ مَسَائِلُ الجِسَاب وَالْهَنْدَسَةِ وَنَدْو ذَلِكَء هَذَا مِمّا يُعلَم 
بِالْعقَلٍ؛ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَكَوْنُ الرّجُلٍ مُؤْمِنًا وَكَافِرَا وَعَذْلَا وَفَاسِقًا هُوَ مِنَ الْمَسَائِلٍ 
الشَّرْعيّة لَا مِنَ الْمَسَائِلٍ الْعَقْلِيّة... ثم قال -أي إِبْنُ نَيْمِيّة-: فَإِنْ قيل (هَؤُلَاءِ لا 
يُكَفْرُونَ كُلَ مَنْ خَالَفَ مَسْأَلَةَ عَفَلِيَة لَكِنْ يُكَفْرُونَ مَنْ ذَالَفَ الْمَسَائِل الْعَقَلِيّةَ الي 
يعمْ بها صِدْقْ الرّسُولِء فإنّ العم بصق الرّسُولٍ مَبْنِيّ عَلَيْهَاء فَإذًا أخطأ فيا لَم 
يَكْنْ عَالِمَا بِصِدْقِ الرَّسُولٍ فْيَكُونُ كَافِرَا)» قيل تَصْدِيقْ الرَّسُولٍ مَبْنِيًا [عندهم] عَلَى 
مَا جَعَلَهُ هل الْكَلَام الْمُخدَثِ أَضلًا لِلْعِلْم بِصِدْقٍ الرَّسُولِء كَقَوْلِ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُعْتَزْلَةِ 
وَالْجَهْمِيَّةِ (إنَهُ لا يُعْلمْ صِدْقُ الرّسُولٍ إِلّا بأَنْ يُعْلَمَ أنّ الْعَالَمَ حَادِثٌ) وَنَدْوُ ذَلِكَ مِنَ 
الأمُور الَّتِي تَرْعْمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكلام أَنْهَا أُصْولٌ لتَضدِيق الرّسُولٍ لا يُْلَمُ صِدْفَهُ 
بدُونهَاء هِي [أيْ هذه الأمُورٌ] مِمّا يُعلَمْ بالاضطرَارٍ مِنْ دِينٍ الرّسُولٍ أَنّهُ [أي 
الرَسُولَ] لَمْ يَكْنْ يَجْعَلُ إِيمَانَ النَّاسِ مَوْقُوفًا عَلَيْهَاء بَلْ وَلَا دَعَا النّاسَ إِلَيْهَاء وَل 
ذَُكْرَتْ في كتاب وَلَا سُنَةَ وَلَا ذَكَرَهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةَ أكنّ الأُصْولَ الَنِي بها يُعْلَم 
صِذقُ الرَسُولٍ مَذْكُورَةٌ في الْقَرْآنِ وَهيَ غَدْرُ هَذِهِء كمَا قَدْ بْيْنَ في غَيْرٍ هَذَا 
المؤضع. وَهَؤُلَاءٍ الَّذِينَ إبْتَدَغوا أُصُولًَا رَعَمُوا أَنَهُ لَا يُمْكِنُ تَصدِيقٌ الرَسُولٍ إل 
بهَاء وَأَنَّ مَعْرِفْتَهَا شَرْطٌ في الإيمانء أَوْ وَاحِبَةٌ عَلَى الأغيَانٍء هُمْ مِنْ أَهل الْبدّع 
عِنْدَ السَّلَفٍ وَالأَتِمَةِ وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ يَْلَمُونَ أَنّ أُصْولَهُمْ بدْعَةٌ في الشَرِيعَةٍ» لَكِنَّ 
كثيرًا مِنَ النّاسِ يَظْنُ أنه صَحِيحَةٌ في الْعَقلٍ؛ وَأَمَا الْدُذَاة؛ قُ مِنَ الأَئِمَةِ وَمَنِ إِتَبَعَهُمْ 
فَيَعلَمُون أَنّهَا بَاطِلَةٌ في الْعَقلِء مُبْتَدَعَةٌ في الشّزع. وَأَنّهَا تناقِضُ مَا جَاءَ به 
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الرّسول... ثم قالَ -أي ِبْنُّ تَيْمِيّة-: وَلَكِنْ مِنْ شَأن أَهْلٍ البدّع أَنْهُمْ يَبْتَدِعُونَ 
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أَقْوَالَا يَجْعَلُونَهَا وَاحِبَةً في الدِينِء بَلْ يَجْعَلُونَهَا مِنَ الإيمان الَّذِي لَابُدَ مِنه 
وَيُكَْرُونَ مَنْ ذَالَفَهُمْ فيا وَيَسْتَحِلُونَ دَمَهُ فل الْخَوَارِج وَالْجَهمِيّةِ وَالرَافِضَةٍ 
وَالْمُعْتَرِنَةِ وَغَيْرِهِمْ. انتهى باختصار. وقال إِبْنُ تَيْمِيَةَ أيضًا في (مجموع الفتاوى): 
وَالُْفْرُ هُوَ مِنَ الأخكام الشَّرْعِية وَلَئِسَ كُلُ مَنْ خَالَفَ شَيْنَا عَلِمَ بِنَظرٍ الْعَقّلٍ يَكُونُ 
كَافِرَاء وَلَوْ قُيّرَ أَنْهُ جَحَدَ بَعْضَ صَرَائح الْعْقُولٍ لَمْ يُحْكَمْ بِكُفْرِه حَتَّى يَكُونَ قَولهُ 
كُذْرَا في الشَرِيعَةٍ. انتهى. وقال ابن الوّزير (ت840ه) في (العَواصِمُ والقَواصِمُ 
في الذَّبَ عن سُنَةٍ أبي القاسم): لا يُكَفْرُ بُخالفة الأدِلّةِ العقليّة وإ كانت 
ضَرورِيّة فُلّو قال بَعصُ المُجّانِ وأهل الخَلاعة (إنّ الكل أَقَلُ مِنَ البَعض) لكائث 
هذه كَذْبِةًء ولم يَحكُمْ أحَدٌ مِنَ المُسلمين بِرِدّته مع أنه خالف ما هو مَعلومٌ 
بالضّرورة مِنَ العقل؛ وَإأَمَا] لو قال (إنَّ صَلاة الظَّهرٍ أَقَنُ مِن صَلاةٍ الفَجر) لَكَفَر 
بإجماع المُسلِمِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد صالح المنجد في مُحاضّرة 
بغذوان (ضصَوابطٌ التكفِيرٍ "1') مُفَرَغَةٍ على موقعه في هذا الرابط: التكفِيزُ حُكمٌ 
شرعيّ؛ وحَقٌ خالصٌ إنَهِ عَزَّ وجَلَء هو الذي يُكفْرُ سُبحاته ونُبَينُ من الذي يَكقُرُ 
ومن الذي لا يَكفْرُء ونحن علينا أنْ نَتَبِعَه فيما أنرّلَ عليناء وسَمِعنَا وأطعنًا فَتُكَفْرْ 
مَن كَفْرَه ونَمتَنِعُ عن تكفِيرٍ مَن لم يُكَفَرْه سُبحائه وحَكَمَ له بالإسلام أو بالإيمان. 
انتهى باختصارا ]... ثم قال ا الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثاني [أَيْ مِنَ 
الأصولٍ التي ين َي أنْ ينطق منها أهل التُوجيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بالبُسِبةٍ 
لمسألة الكفر والتكفير]. الكذْرُ يُوْذَدُ من حيث 3 تُوَذَدُ الأحكامُ الشَّرعِيّةُ فَيُؤْدَدُ من 
دَلِيلٍ الكتاب سَواءٌ كان قَطعِيّ الدّلالة أو ظَنِيَ الدّلالة؛ ومن السُّنَّةٍ النّبَوبَةٍ الثابتة 
سَواءٌ كائث قَطعيّةَ النّْوتِ والدّلالة» أو ظَبْيّةَ النْوتٍ والدّلالة» أو قَطعِيَّة النُّوتِ 
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ظَنْيّه الدّلالة أو العَمْسَ؛ والإجماع الصَّحِيح؛ والقِيّاسِ على المنصوص؛ يتقولٌ أبو 
حامد الغزالي [في (فَيْصَلُ التَفْرِفَةِ بَيْنَ الإسَلام وَالزَنْدَقَة) تحت عَدُوَانٍ (بَيَانُ من 

يَجِبُ تكفيره مِنَ الفِرّق)] (إنّ الْكفْرَ حُكْمٌ شزعيٌّ كَالرْقَ وَالْحُرِبَةِ مَتَلّا إِذْ مَعْنَاهُ 
إِبَاحَةُ الدّمِ وَالْحُهُمْ بِالْخُلُود فِي النَّارِِ وَمَدْرَكُهُ شَرزعيٌّ فَيْدَرَكُ إِمَا بِنَصٍ وَإِمّا بِقِيَاسِ 
عَلَى مَنْصُوص). ولهذا قد يكونُ دَلِيلُ الكفرٍ والتّكفِيرٍ ظَبْيّا كأخبارٍ الآحادٍ والأفيسة 
وظواهرٍ الغموم وثناطٌ به المُوالاةً والمُعاداةٌ؛ قال الإمامْ ابْنُ عَبْدِالْبَرَ [في 
(التمهيد)] رَحِمَه الله في مَسأَلةٍ العَمَلٍ بأخبارٍ الآحادٍ الذي نَقُولُ به إِنّهُ [أيْ خَبَر 
الْوَاحِدٍ الْعدْلِ] يُوحِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعلْمِ [أيْ دُون التيَقْن]» كَشَهَادَةٍ الشَاهِدَيْنِء وَعَلَى 
ذَلِكَ أَكثّرُ أَهلٍ الْفِفْهِ وَالأَتْرِِ وَكُلّهُمْ يَدِينُ بِخَبَرٍ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ في الاعَتِقَادَاتِ وَيُعَادِي 
وَيُوَالِي عَلَيْهَا وَيَجْعَلْهَا شَرْعًَا وَدِينَا في مُعْتَقَدهِء عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَهُ َهْلٍ السنّةِ وَلَهُمْ 
في الأَخْقَام مَا ذَكَرْنَا [أيْ أنَّ جَمَاعَهٌ أَهلٍ السّنَةِ يَدِينون بَِبَرِ الْوَادِدٍ الْعَدْلِ في 
(الأَحْكَام) كما دانُوا به في (الاغْتِقَادَاتِ)]): إجماعٌ صَحِيحٌ على أنَّ أهل الفقه والأتْر 
يَعتمدون على خَبَرِ الواحدٍ العَدلٍ في الأحكام وفي الاغتقّادَات ويُنِيطُونَ به المُعاداة 
والمُوالاةً في الدِينٍ؛ وقد يَكونُ دَلِيلُ الكُفرٍ فَطعِيّاء ولا دَلِيلَ لاشتراطٍ القطع واليّقِينٍ 
في دَلِيلٍ الكفرٍ والتَكفِيرء خلافا لأهلٍ البدع مِنَ الجَهمِيّة والمُعتزلة» والأشعريّة: 
وأكثَرٍ المْتكلّمِين» ومن تَأَثَرَ بهم وإنٍ نتسب إلى السَلَفٍِ [قالَ الشيخ أبو سلمان 
الصومالي في (الفناوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): إِنَّ التفريقَ بَيْنَ الأدِلّةَ, 
في الاحتجاج بها بَيْنَ باب وبابء مُخالِفٌ لِمَا أَجِمَعَ عليه أهل الأثّرِ والفهُ4 مِن عَدَمِ 
التقريق: كما نتكاة إبْنُ 0 وان تَيْمِيّة فلا رئب في أنّه بدعةً في الدّينٍ. ٠‏ ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: شُبهةٌ (إسلامُ الدرء مَقطوعٌ به؛ فلا يَجورُ رَفعُه 
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بمظنون) شُبهةٌ زائفةً أنه [أي المُبتِعةَ أصحاب هذه الشبهة] أبطلوها بالاعتِمادٍ 
على قَبُولٍ الشّهادة الظَبِيّةِ [أيْ على كُفرٍ فلانِ]» وهو تناقضٌ منهم صَارِغٌ؛ على 
أننا تمتع الأصلَ وهو كَونُ الإسلام مَقطوعًا به. لأنّئا أَْنا على يَقِينِ مِن إسلام 
قُلان المُعيّنِء بَلِ الغالِبُ أن إسلامه وكفره مظنونٌء والقطغ نادِرٌء بَلْ لا يُوجَدُ القطغ 
لا فيمن نَصّ الشارِغ على إيمانه عَينَا أو أُجِمَعتٍ الأمَهُ على إيمانه؛ ولهذا لا 
يُعتَمَدُ في المَقامين [أيْ في الحُكم بإسلام أو كُفرٍ فُلانِ] إِلَّا على الظاهِرٍ مِن حالٍ 
العباد... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: شبهة (التكفيرُ إضرارٌ بِالغَيرِء ولا تجوز 
ا بقاطع, لأنَّ دَمَ المُسلِم ومالّه وعرضه مُحَرَّمٌ قَطعًا فَلا يَرِتَفعْ إلا بقاطع) شبهة 

هردودةٌ» ِنّ القصاص والخدوة يَثبُْ بشهادة الغدول وهي إضراز بالغير يفنا 
وشَهادةٌ العدلّين لا تُفِيدُ إِلّا الظَّنّ وَكذلك قَبُولٌ عُلَماءٍ الأمَّةِ الجَرْحَ بِالواحِدٍ وهو 
إضرارٌ بالمجروح لِسَأبِ أهليّة قَبُولٍ رواتته وشهادتِه... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: إِنَّ إسلام المُعيّنِ مَظنونٌء وليس بمقطوع في الأصلء وخرمةٌ ماله 
ودّمِه وعزضه مَبنِيّ على ذلكء والمَبِنِيُ على المَظنونٍ مَظنونٌ» فإذا وَقَعَ المُسلِمُ 
في كُفرٍ فَتكفيزه واجبٌ شرعًا بِظّنّ أو بمطعء وللأَسَفٍ هذه الشبهةٌ الفاسدة [ِيَعَنِي 
شبهة (التكفيرز إضرارٌ بالعَيرِء ولا يَجورُ إِلّا بقاطعء لأنّ دَمَ المُسلِم ومالّه وعرضّه 
مَُرّمْ قطعا قلا يَرتفغ بقاطع)] هن تتشرة فى عتاباك اللتتسيين إلى التق بن 
و في كُنْب مُنَظْرٍ ي الجهاديّين الذين يُفتَرَض نهم أقَعَدُ في الباب لاعتنائهم بأبحاث 
التَكفِيرٍ والحُكم على الأعيّانٍ والطّوائف... ثم قالَ -أي الشيحُ الصومالي-: 
والإجماغ أَحَدُ الأِلة التي يَبْتُ بها التَكفِيرٍ كَنّصٍ الكتاب والسُنَّةِ والقيّاسِ الصّحِيح 
على المنصوص؛ وعلى هذاء ١‏ فالقون في أنه (لا تكفيرٌ إِلّا في مُجمَعِ عليه) أصلّه 
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مِنَ المُرجئةٍء وليس عليه أَنَارَةٌ مِّنْ عِلْمِ أو نَظَرْ مِن عَقِلٍ. انتهى باختصار]... ثم 
قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل الثالِثُ [أيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغي أن يَنطَلِقَ 
منها أهلٌ النَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر باليّسبةٍ لمسألةٍ الكفر والتّكفير]ء أله 
قوع الكُفرٍ (الأسبابُ المُوجبة لِلْكُفر) قد تكونٌ ظَبْيَه وقد تكونٌ قَطَعِيَّةَ [قال 
الْقَرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الرَِدَّهُْ في حَقِيقَتِهَا هي عِبَارَةٌ عَنْ قَطع الإسْلام, 
ما باللَفْظٍِ أو بِالْفِغْل, وَلكلَيْهمَا مَرَاتِبُ فِي الظّهُورٍ وَالْحَفَاءٍ. انتهى باختصار].ء فَمَّد 
تكونُ أقوالٌ المرءٍ وأفعانه دالّة على الكُفرٍ على سَبِيلٍ الظَّنّ أو القطع. ونَرَى 
إشتراط القطع واليّقِينٍ في دَلالة الأفعالٍ والأقوالٍ على الكُفرٍ بِاطِلا مِنَ القّولٍ لا 
تقوم عليه دَلِيلٌ صَحِيمٌ؛ قال العلّامةٌ عَبْدَالرَحمن المُعَلْمِيَ اليَمَانِي [الذي لَُقّبَ ب 
(شيخ الإسلام)؛ وب (ِذَهَبِيَ القضر) نسبة إلى الإمام الحافظٍ مُحَيثْ عضره مُوَرَخْ 
الإسلام شَمْس الدِينٍ الذَهِبِيَ الْمْتَوَفُى عام 748ه. وَتَوَنَى رئاسة الْقَضَاءٍ في 
(عسير)ء وتُوْفْيَ عام 1386ه] رَحِمَهِ اللّهُ في كتاب (العِبَادةٌ) (وقد جَرَى العْلّماءً 
في الحُكم بِالزّدَّة على أمورء منها ما هو قَطعِيٌء ومنها ما هو ظَبِّيّ ولذلك إختلّفوا 
في بَعضهاء ولا وَجْهَ لِمَا يَتَوَهَمْهِ بَعضهم أنه لا يُكَفَرُ إلا بأَمرٍ مُجِمَع عليهء وكذلك 
مَن تَكَلّمَ بكلِمةِ كُفر وليست هناك قَرِينةٌ ظاهرةٌ تَضْرِفٌ تلك الكلمةٌ عن المَعْتّى الذي 
هو كُفرٌ إلى مَعنّى ليس بِكُفرٍ فَإِنّْهِ يَكْدُرُ ولا أَثَرَ للاحتِمالٍ الضَّعِيفٍ أنه أرادَ مَعنّى 
آَذَرَ) [قال الشيحٌ محمد بنُ محمد المختار الشنقيطي (عضو هيئة كبار العلماء 
بالديار السعودية) في (شرحٌ زاد المستقنع): مَراتِبُ العلم تَنَقَسِمُ إلى أَزْبَع مَرَاتِبَ؛ 
الوَهْمُء والشَّكُء والظَّنُُ (أو ما يُعبَرُ عنه الغْلّماءُ ب "غالب الظّنّ)» واليّقِينُ؛ 
فالمزتبةٌ الأولّى [هي] الوَهْمْء وهو أَقَلُ العم وأَضعفُهء وتقديره مِن (901) إلى ( 
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9 فما كان على هذه الأعدادٍ يُعتَبَرُ وَهْمَا؛ والمزتبةٌ الثانِيّةٌ [هي] الشَّك: 
وتكونٌ (7050). فَْبَعْدَ الوَهم الشَّكُ فالوَهُمُ لا يُكلّف به, أيْ ما يَرِدُ التِيفُ 
بِالظُّونِ الفاسدة, وقد قَرَّرَ ذلك الإمامُ الِعرٌ بْنُ عبدِالسّلام رَحِمَه الله في كتابه 
النّفيسِ (قَواءِدُ الأحكام). فقال (إنَّ الشّربعةً لا تَغتبِرُ الظنُونَ الفاسدة)؛ والمُرادُ 
بِالظْنُونٍ الفاسدة [الظْنُونُ] الصَّعِيفَةٌ الترجوحك ثم بَعْدَ ذلك الشكُ؛ وهو أنْ 
يَسْتَويٍ عندك الأذران» فهذا تُسَمِيه شَكًا؛ والمزتبَة لجن [هي] غالِبُ الظّنّ (أو 
الظَّنُ الراجحُ)؛ وهذا يَكونُ من (651!) إلى (7099)., بمَعنّى أنَّ عندك إحتِمالين 
أَحَدُهما أَقُوَى مِنَ الآخَرِء فَحِيئذٍ تقول (َعْلَبُ ظَبِّي)؛ والمَزتبَةُ الرابعةٌ [هي] 
اليِقينُ» وتكونٌ (0100؟)... ثم قال -أي الشيخٌ الشنقيطي-: إِنَّ الشّرع عَلَقَ 
الأحكام على عَلَبَةٍ الظّنَّ» وقد قَرّرَ ذلك العْلَماءُ رَحمةٌ الله عليهم: ولذلك قالوا في 
القاعدة (الغالِبُ كالمُحَقّق), أي الشَيْءْ إذا عَلَبَ على ظَنْكَ وؤجِدث لَائله وأمَاراه 
التي لا تَصِلْ إلى القَطع لَكِنّها تَرْفُعُ الظَُونَ [مِن مزتبةٍ الهم والشّكَ إلى مَزتبةٍ 
غالب الظَّنّ] فإنه كأَنّك قد قَطَعْتَ به. وقالوا في القاعدة ٠الحُكُمُ‏ للغالِبء والنايِرُ لا 
حُكْمَ له): فالشَّيءْ الغالِبُ الذي يَكونُ في الظّنون -أو غيرِها- هذا الذي به يُناط 
الحكم... ثم قال -أي الشيحُ الشنقيطي-: الإمامُ لعز بْنُ عَبِدِالسَلام رَحمّه الله قَرّرَ 
في كتابه النَّفيسِ (قَواعِدُ الأحكام) وقال (إنَّ الشّرِيعةً ثُبْئّي على الظْنّ الراجح. 
وأكثّرُ مسائلٍ الشريعة على الظَنُونٍ الراجحة) يَعْنِي (على غَلَبَةِ الظَّن)؛ والظَنُونُ 
الضَّعِيفةٌ -من حَيْتُ الأَضْلْ- والاحتمالاتُ الصَّعِيفةٌ لا يُلْتَفْتُ إليها الْبَتَةَّ انتهى 
باختصار. وقال أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فَيْصَلْ التَفْرِفَةِ بَيْنَ الإسْلام 
وَالزَندقَة): ولا يَنبَغِي أن يْظَنَّ أنّ التُكفير ونَفْيَه يَنبَغِي أنْ يُدِرَكَ قَطْعَا في كُلٍ مَقَام 
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بَلِ التكفيز حُكْمٌ شرعيّ يَرحِحُ إلى إباحة المالٍ وسَفْكِ الدّم والحُكم بالخُلود في 
النارء فَمَأَخَدُه كَمَأَخَذِ سائرٍ الأحكام الشّرعِيّة فَتَارةً يُدرَكُ بِيِقِينِء وتارةً بِظَنّ غالب 
وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى]... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: الأصل الرابغ [أَيْ 
مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر 
بالنْسبةٍ لِمسألةٍ الكفرٍ والتَكفِيرٍ]» أَدِنّةُ الججّاج (وسائل الإثباتٍ) التي يَقضِي بها 
القُضاةٌ والحُكَامُ قد تكونٌ ظَبْيَةَ (وهو الغالِبُ) مثل الشّهادة والاعترافء قال العلامة 
المُعَلّمِيَ اليَمَانِي [في كتابه (العبادة) بتقديم الشيخ المُحَدِثْ عبدالله السعد] (إِنَّ دار 
الحكم الظاهِر على الأمر الظاهر. ولذلك يَكفي في بوت الرَدةٍ شاهدان» فلو شهدا 
أنَّ فُلانا مات مُرَدًا وَجَبَ الحُكُمْ بذلك؛ فَلا يُصَلَّى عليه؛ ولا يُدْفَنُ في مَقَابِرٍ 
المُسلمِينء ويُعامَلُ مُعامَلةً المُرتَدٍ في جَمِيعِ الأحكام)؛ وقد تكونُ [أيْ وسائل 
الإثباتٍ] قَطعِيّة أيضًا (وهو قَلِيلٌ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصل 
الخامِسٌ [أَيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا 
القصر بِاليْسبَةٍ لِمَسأَلةٍ الكُفرٍ والتّكفِيرٍ]» الأصلٌ فِيمن وََعَ في الكُفرٍ مِنَ المَكلّفين 
الكُفرُء لِقِيَامِ السَّبَب [أيْ سَبَبٍ كُفْرِه]. والأصلُ ترتيبُ الأحكام على أسبابها إلّا 
لمانع [قال الشيحُ عصمت الله عنايت الله في (قَواعِدُ شرعيّةٌ في التّكفِير): وموانٍغ 
التّكفيرٍ تكونٌُ بانتِفاءء شرطٍ مِن شروطه. فَعكسُ دُلِ شرط مانِع. انتهى. وقال إِبْنُ 
الْقَيَمَ في (بدائع الفوائد): فَإِنّ الشّكَّ في عَدَمِ المانع إِنْما لم يُؤَثْرْ إذا كان عَدَمْه 
مُستَصْحَبًا بالأصلء فَيَكونُ الشَّكُ في وجوده مُلْغّى بالأصلٍ فلا يُؤَيَرْ الشَّكُ [أيْ في 
عَدَمِ جود المانع]» ولا فُْق بَيْنَه [أيْ بَيْنَ المانع] وتيْنَ الشرط في ذلكء فلَّؤْ 
شَكَكْنا في إسلام الكافِرٍ عند المَوتٍ لم نُوَرْثْ قَرِيبَهُ المُسِلِمَ منه. إِذ الأصل بَقاءً 
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الكفر وقد شَكَكْنا في ثُبوتٍ شرط التَّورِيثِء وهكذا إذا شَكَكْنا في الرَدَّةٍ أو الطّلاق لم 
يَمنَعِ [أي الشّكُ] الميرات لأنَّ الأصل عَدَمُهُماء ولا يَمنَعْ كونُ عَدَمِهما شَرطًا تَرَنْبَ 
الحُكم مع الشَّكَ فيه [أيْ في الرّدَّةِ أو الطلاق] ِأَنّه [أي المنع] مُستَنِدٌ إلى الأصلٍ 
[وهو العَدَمُ]؛ كما لم يَمنْع الشّكُ في إسلام الميّتِ [المُسلم] الذي هو شرط التّورِيتَ 
مِنه [أيْ مِنَ المَيّتِ المُسلم] لِأنَّ بَقاءَهُ [أيْ بَقاء إسلام المَيّتِ المُسِلِم] مُسَئَئِدٌ إلى 
الأصلٍء فلا يمنغ الشَّكُ فيه من تَرَنْبِ الحُكم. فالضابط أنّ الشّكَ في بَقاءِ القصفٍ 
على أصله أو خُروجه عنه لا يُؤَيْرٌ في الحُكم إستنادًا إلى الأصلٍء سَواءٌ كان [أي 
القصفث] شَرطًا أو عَدَمَ مانع» فَكما لا يَمنَعُ الشّكُ في بّقاءِ الشّرطٍ مِن تَرَنْب الحُكم, 
فكذلك لا يَمدَعُ السك [في] سدور عَدَمِ المانع مِن تَرَثْب الحُكم, فُإذا شَكَكْنا هل 
وُجِدَ مانِعٌ الحُكم أمْ لا لم يَمِنَعْ [أي الشّكُ] مِن تَرَتْبٍ الحُكم ولا مِن دون عَدَمِهِ [أيْ 
عَدَمِ المانع] شرطاء لأنّ إستمرارَهُ [أي إستمراز عَدَمِ المانع] على النّفي الأصلِيَ 
يَجعلّهِ بمنزلة العدم المُحَقّقٍ في الشّزع وإِنْ أمكن خلافه؛ كما أنّ إستمراز الشُرطٍ 
على تبوته الأصلِيّ يَجِعَلّه بمَنزلة الثابتٍ المُحَقّقٍ شَرعًا وإنْ أمكن خلافه... ثم قال 
-أي إِبْنُ الْقَيم-: إنَهَْقَ النَّاسُ على أنّ الشرط يَنقَسِمُ إلى وُجودِيّ وعَدَمِيَ» يَعَنِي 
أنّ جود كذا شَرطّ في الحُكم, وَعَدَمَ كذا شَرطٌ فيه. وهذا مُتَهَقَ عليه بَيْنَ الفُقَّهاءِ 
والأصولتّين والمتكَلّمِينَ وسائر الطّوائف. وما كان عَدَمْهُ شرطًا فَوْجِودُهُ مانِعٌ» كما 
أنّ ما وجُودُه شرط فَعَدَمُْه مانغ: فَعَدُمُ الشّرطٍ مإنعٌ مِن مَوانِع الحُكمء وعَدَمْ المانع 
شَرطٌ مِن شروطه. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (سِلْسِلَةُ 
مَقالاتٍ في الرَّدّ على الذَُكثُورٍ طارق عبدالحليم): إِنّ الشرط العَدَمِيَ والمانع شيءٌ 
واحِدٌء والأصل فيه العَدَمْ. انتهى. وقالَ الشيخ أبو سلمان الصومالي أيضًا في 
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(الفققاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الشرط الؤجودِي. يَنتَفِي الحُكُمُ 
لإنتفائه» وكذلك [يَنتفى بي الحُكْم] لِلشّكَ في تَحَقّقِه لِأنَّ الأصل عَدَمُ خُصول الشرط... 
ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-:: والظاهِرٌ في الذَرقٍ بينهما [أيْ بَيْنَ الشّرطٍ (أو 
الشرط الؤجوديّ). وتَيْنَ الماع (أو الشرط العَدَمِيَ)] أنَّ الشرط لا بُدَ أنْ يتكون 
وَصفًا وُجوديًا كالطّهارة لِلصَّلاةِء والإسلام لِليّكاح والتَّورِيثِ؛ أمًا المانغ فُوَصفٌ 
عَدَمِيّ كالحَدَثْ [أيْ للصّلاة]» والكفرٍ [أيْ لِليّكاح والتَّورِيثْ]» وليس هو جُزءً! مِنَ 
المْقتَضِي (السَّبَبٍ أو اللّة)... ثم قال -أي الشيخٌ الصومالي-: قال الْقَرَافِيٌ (ت 
4ه) إفي (نفائس الأصول في شرح المحصول] (القاعدةٌ أنّ الشكَ [أيْ في 
الشرط] يَمِنَعْ من ترتيب الحُكم؛ والشكُ في المانع لا يَمدَعْ [أيْ مِن ترتيب الحُكم]). 
انتهى باختصار. وقالَ الشيخحُ تركي البنعلي في (شَرحٌ شروطٍ وموانِع التكفِير): إذا 
كان ثُبوتُ أمر مُعَيّنِ مانِعًا فانتفاؤه شرط وإذا كان انتفاؤه مانعا فُتبوثه شرطٌ 
والعكسٌ بالقكسء إِذَنِ الشروط في الفاعِلٍ هي بعكس الموانع. فَمَئَلَا لو تكَلّمنا بأنّه 
مِنَ الموانع الشّرعِيّة الإكراهُ فَ[يكونُ] مِنَ الشروط في الفاعلٍ الاختيالء أنْه يكونُ 
مختازا في فغله هذا الفعل -أو قوله هذا القَّولَ- المَكَفَرَء أمًا إِنْ كان مُكرَهًا فَهذا 
مانِعٌ مِن موانْع التكفيرٍ. انتهى. قُلْتُ: ولو تكلّمنا بأنّه مِنَ الموانع الشرعيّة 
الجُنونُ فيكونُ مِنَ الشروط في الفاعِلٍ العقلء ولو تكلّمنا بأنّه مِنَ الموانع 
الشّرعِيَّة إنتفاغ قصدٍ الفغلٍ (أو القول) المَكفْرٍ فُكونُ مِنَ الشروط في الفاءلٍ قَصدُ 
الفغلٍ (أو القولٍ) المُكَفْرِء ولو تكَلّمنا بِأنّه مِنَ الموانع الشرعيّة الجَهلٌ الناتِجُ عن 
غيرٍ تفرِيطٍ (وذلك في غيرٍ مسائلٍ الشزكِ الأكْبَرِه وفي غيرٍ الصَفاتٍ التي لا تتم 
الرُبوبِيّة إلا بها) فُكونُ مِنَ الشروطٍ في الفاعلٍ التَمَكُنُ مِنَ العم (وذلك في غَيرٍ 
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مَسائلٍ الشرْكِ الأكْبَّرِء وفي غيرٍ الصّفاتٍ التي لا تَتِمُ ايودي إل بها)]ء وإذا قامَ 
السَبَبُ في المَحِلٍ فلا يَخرُجُ الحال مِنَ الأمور الآتِيَة؛ الأَوَلُ أنْ يَظَن المُكَقِرُ جود 
مانع مُعَيَّنِ فلا يَجورُ التّكفِيرُ حِيئَئذِ لِأنّ أثَرَ المانع يُضَاد أَثْرَ السَّبَبِء وهذا لا نزاع 
فيه مِن حيث الجُملهٌ [قال الشيخُ تركي البنعلي في (شرحٌ شروط وموائع التكفِير): 
وتأمَلوا في قَولٍ أهلٍ الأصولٍ حِيئما قَرّروا وعرّفوا واصطلحوا على أنَّ (المانع هو 
وَصفٌ ظاهرٌ مُنضبط). وبذلك تَحجٌ الخرجئة وتُفحِمُ أولئك الطوائفف الذين إبتدروا 
شروطا ومَوانِعَ من مَوانِع التّكفيرء إبتدّروا عَدَدَا مِنَ المواننع ما أَنزّلَ الله بها مِن 
سلطانء كَأَنْ يَقولوا إمِن مَوانِع التَكفِيرٍ أنْ لا يكون المَرءُ مُستَجِلًا أو جاجدًا): 
تقول» هَلِ الاستحلال هو وَصفّ ظاهرٌ مُنصَبطٌ أو ليس بمُنضَبطٍ ولا ظاهر؟, هو 
وَصفٌ, َعَم لَكِنّه ليس بظاهرء الاستحلال مَحِلّه القَلبُ ولا يَعلَمْ ما في القُلوب إِلَّا 
عَلّامُ العغْيوب سُبحائه وتعالى. إِذَنِ الاستحلال ليس بِوَصفبٍ ظاهر مُنضّبِطِ وكيف 
يُصبَطُ الاستحلال؟! كيف السَّبِيلُ إلى ضَبطٍ الجُحود؟!؛ لا سَبِيلَ لِضَبطٍ ذلكء إِذَنْ هذه 
لا يُلتَفْتُ إليها بأَنَها منّ الموانع... ثم قال -أي الشيخ البنعلي-: عن مانع (انتفاء 
قصد لعل أو القَولٍ المُكَفْرِ): وقد يَقولٌ قائلٌ (القَصدُ مِن أعمالٍ القُلوبء مَجِلَّه 
القَلبُء فَكَيفَ فكيف السَبِيل إلى ذلك؟ كيف نُمَحصٌ بين القاصد من عَدَمه؟): يُقال؛ إِنَّ 
ذلك يَرجِعٌ للقرائن» فهناك أموز عَدِيدةٌ مَجِلَّها القَلبُ ولَكِنْ تُعرَفُ بالقّرائن كالحُبَ 
والبُغضٍ -مَثَلّا- مِن أعمالٍ القلوب. ولَكِنْ ذلك يَرَحِعُ ويُعرَفُ بالقرائن؛ فَمَتْلّا 
الشَيعِيُ الرافضيٌ عندما يَسْبُ أبا بَكرٍ وعْمَرَ رَضِي اله عَنْهْمَاء أو يُكَفْرُ عامّة 
أصحاب النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم وأَمّهاتٍ المُؤمنين» ثم يَرْعْمُ أنْهِ يُحِبُ أصحاب 
النبن صلى لله عليه وسلم -مَثَلًا- فُهذا نُكَذْبُهِ في دَعواه أنّهِ يُحِبُ أصحاب النَّبِيَ 
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صلى الله عليه وسلمء كيف عَلِمنا ذلك والحُبُ مِن أعمالٍ القلوب؟. تقول؛ بالقّرائن» 
[أنّه] لا يَصِحٌ أنه يُكَفْرْ أو يَسْبُ الصَّحابَة ثم يَزْعْمْ أنه يُحِبُ الصَّحابَة: فهذه 
القَّرائنُ تَدُلُ على كَذِيه فيما قال؛ 5ك ذلك في مَسألةٍ القصاص عند القَتلِ -أو 
الجراحة- الخَطّأ وَالمْتعَمّدِ, يُرجَعْ في ذلك إلى القُصدٍ مِن عَدَمِهء كيف يُعَرَفْ 
القَصدُ بالقٌرائن» رَجُلَ ضَرَبَ رَجُلّا بالمَْدّسِ على رَأَسِه ثم يَقولُ (إِنَه لم يَقصِذ إلى 
قتلِه)» فَقَرائنُ الحالٍ تَدّلُ على أنه قاصِدٌ لِقّتلِهء لَكِنّه لو ضَرَبَهِ بِالمُسَدَسِ على قَدَمِه 
فُماتء نَعَمْء قد تَصِحٌ القَرِدنةٌ هنا أَنْهِ لم يَقصِدْ إلى قتلِه. ضصَرَبَه بالقصا فَماتَء نعم: 
قد تَصِحٌ القَرِبنةٌ هنا أنّه لم يَقصِذ إلى قتلِه... ثم قال -أي الشيح البنعلي-: فُلانٌ 
مِنَ الناس إرتَكَبَ الكُفرٌ البَوَاحَ والشرك الصٌراءًء يَقولُ [أي البَعصضٌ] لك (لا 
نَستطِيع أنْ نُكَفْرَه), لِمَ؟. (لأنه من حَفَظَةٍ القُرآن)!؛ هَل هذا مانِعٌ مِن موانْع 
التكفير؟!ء ليس من مَوانِع التُكفِيرٍ في شَيءٍء النَّبِيْ صلى الله عليه وسلم أخبَّرنا 
قما عند مُسِلِم (وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أو عَلَيْكَ): إِذنْ إذا عَمِلَ به فهو حُجَّةٌ له» وإنْ لم 
يَعمَل به وعَمِلَ بخلافه؛ أو ناقّضه أو كََّرَ به أو إستهرّأ به. وإنْ كان حافظًا له. 
فهو حُجَّةٌ عليه وليس بِحُجَّةِ له... ثم قال -أي الشيحٌ البنعلي-: ليس كُلُ ما يُقال 
عنه أنّه من مَوانِع التّكفِيرٍ يُسلمُ له بل لا بُدَ أن يَكونَ هذا المانِعغ قد جاءَ في 
الكتاب وَالسُنَةِ وقَرّرَه أهلُ السُنَةِ أمّا أن يَكونَ مِن وضع المُبتِعة كالمُرجئة 
وتحوهم فهذا لا يُلتَعَتُ له ولا يُرفُعُ به رَأسَا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ أبو 
سلمان الصومالي في (التنبيهات على ما في الإشارات والدلائل من الأغلوطات): 


إنَّ مِن أصول الشريعة الإسلاميّةِ أنّ الحكمة إذا كائث خَفيَة أو مُنتشرة [أئْ غَيرَ 


مُنضَبطة] يُناطُ الُكُمُ بالقصب الظاهر المُنضَبطِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان 
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الصومالي أيضًا في (تأييد ومناصرة للبيان الختامي لعلماء الولايات الإسلامية في 
الصومال): والحُكْمُ الشرعيٌ يُدارُ على المَظنَةِ الظاهرة المُنضَبطة لا على الحكم 
الخَفِيَةِ [أو] المُنتشرة... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-:: قَصْرٌ الصَّلَاةِ في السَّفَرِ 
إنُما كان لِلمَشَقَةِ ومشاقٌ المسافرين تختَلِفُ؛ فَصُبط بمسافةٍ مُعَيّنَةٍ هي مَظَنةٍ 
المَشَقَةٍ غالبًا. انتهى. وقالَ الشيحٌ عَلِيّ بْنُ خضير الخضير في (إجابة فضيلة 
الشيخ علي الخضير على أسئلة اللقاء الذي أَخْرِيَ مع فضيلته في مُنْتَدَى 
'السلفيون'): وهناك مَوانِعٌ غَيرُ مُعتَبّرة لَكِنْ يَظْنّها بَعضشهم أنّها مانِعٌ وليست 
بمانع» مِثل؛ (أ)قصد الكفر!؛ (ب)كوثه مِنَ الحُكَام أو العُلماءٍ أو الدُّعاة أي 
المُجاهدين؛ فَيُمنَعْ مِن تكفيره ولو جاءً بكُفرٍ صَريح بَوَاح!؛ (ت)مصلحة الدّعوة أو 
المَصَالِح, فُما دام أنه يَقصِدُ المصلحة فلو فْعَلَ الكفر قَلا يُكَفْر!؛ (ث)الهزل وعَدَمُ 
الجدٍ فَلا يُكَفْرُ إلا الجادً!؛ (ج)عَدَمْ تَرَثْبُ الأحكام أو العقوبة» فَبَعصُّهم يَجِعَلُ ذلك 
مانِعًا لِمَن أتى بِكفرٍ بَوَاحء فَيَقولٌ (ل يُكَفْر لأنّك إذا كفْركه لن تقثلّه ولن تحرج 
عليه. ومَعنَى كفره عَدَمْ إزثه وفُراقٌ رَوجَتِهء فُلَمَا لم تحصل ذلك فلا تكفِير)!. 
ونحن تقول؛ هناك فَرْقٌ بين الأسماءٍ والأحكام ولا يَعنِي عَدَمْ القُدرة على الأحكام 
مَدْعَ إلحاقٍ الأسماءٍ... ثم قال -أي الشيحُ الخضير-: وكَفْرَ جَمعٌ مِنَ المَّلَفٍ 
الحَجّاجَ؛ وتَكَلّمَ الإمام أحمَدُ على (المأمون) وكَفَّرَهء فَقَدْ نَبَتَ تكفيز أحمة لِلْمَأَمونٍ 
بِسَئَدٍ صجيح... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: مَن مات على الكُفر -وهو كافلٌ 
أصلِيٌ-. فَهذا يُشْهَدُ عليه بالنار وإِنْ كان مُرتَدًا ومات على رِدَّتِه فُهذا يُشْهَدُ له 
بالنارٍ كما صَعّ عن أبي بَكرٍ في قَتلَى المُرتَدِين وأنّه صالحهم [أي المُرتدِين] على 
أنْ يَشْهَدوا أنَّ قتلاهم مِنَ المُرتدّين في النارء وهو إجماغ الصّحابة... ثم قال -أي 
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الشيحٌ الخضير- رَدَا على سؤال هَل لك أنْ تنصّح بِكُتْبٍ تُبَيَنُ القَواعدَ في 
التَكفِيرٍ؟): كُتْبُ أَئِمَةٍ الدّعوة النّجْدِيّة. انتهى باختصار]؛ الثانيء أنْ يَظْنَّ أو يَعْلمَ 
عَدَمَ المانع فَيَجِبُ التُكفِيرٌُ لِقِيَام السَّبَبِ بدونٍ مُعارضٍ ولا خلاف فيه أيضًا على 
الجُملة؛ الثالِث أنْ لا بَظْنُ عَدَمَ المانع أو وجُودَهء [أيْ] مع إحتمالٍ العدّم 
والؤجودء ومَدهبُ الفْمَّهاءٍ وأهل الأَنْرِ في هذه الصُورة جَوارُ العَمَلٍ بالمُقتضي لِعَدَم 
المُعارضٍ وَعَدَمِ جوب البّحث عن المانع [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكُوَئتِيّة: 
فَإِدَا وَقَعَ الشّكُ فِي الْمَانِع فَهَلَ يُوَيْرْ ذَلِكَ فِي الْحُكْم؟. إنْعَقَدَ الإخْمَاغ عَلَى أَنّ (الشَّكَ 
فِي الْمَانِع لا أرَ لَّه). انتهى. وقال صالح بن مهدي المقبلي (ت1108ه) في 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجبء بعناية الشيخ وليد بن عبدالرحمن 
الربيعي): وهذه إستدلالاث العْلّماءٍ والعْقّلاءِء إذا تَمّ المُقتَضِي لا يَتَوَقُون إلى أنْ 
يَظهَرَ لهم عَدَمْ المانع؛ بَلْ يكفيهم أن لا يَظهَرَ المانِغ. انتهى. وقال الْقََرَافِيُ (ت 
4ه) في (نفائس الأصول في شرح المحصول): والشكٌ في المانع لا يَمدَعْ 
َرَنْبَ الحُكمء لأنَّ القاعدة أنّ المشكوكاتٍ كالمعدومات, فَكُلُ شَيءٍ شككنا في وُجوده 
أو عَدَمِهُ جَعلناه مَعدومًا. انتهى. وقَالَ يُوسُفُ بِنُ عبدالرحمن بْنِ الْجَوْزِيَ (ت 
6) في (الإيضاح لقوانين الاصطلاح): الأصلْ عَدَمُ المانع» فَمَنِ إِذَّعَى وُجودَه 
كان عليه البيانُ... ثم قال -أي إِبْنْ الْجَوْزِيَ-: وأَمًا الشبهة فَإِنْما سقط الحُدودَ 
إذا كائّث مُتَحَقَقَةَ الؤجود لا مُتَوَهَمة. انتهى. وقال الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في 
(سِلْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُكْقُورٍ طارق عبدالحليم): لا يَجِورُ تَرْكُ العمل 
بِالسَّبَبٍ المعلوم لإحتِمالٍ المانع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: الأسبابُ 
الشّرعيّةُ لا يَجورُ إهمالها بدَعوَى الاحتِمالٍء والدَلِيلُ أنَّ ما كان ثابًا بِقَطْع أو 
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بِعَلَبَةِ ظَنّ لا يُعارَصُ بِوَهم واحتمالٍء فلا عبرةً بالاحتِمالٍ في مُقابِلٍ المعلوم مِنَ 
الأسباب فالمُحتَمَلُ مشكوكٌ فيه والمعلومُ ثابث؛ وعند التَّعَارْضٍِ لا يَنبَغي الالتفاُ 
إلى المشكوكء فالقاعِدة الشّرعِيّةٌ هي إلغاءً كل مشكوكِ فيه والعمَلُ بِالمْتَحَقّقٍ مِنَ 
الأسباب... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: إِنّ المانع يَمنَعْ الحُكمَ بؤجوده لا 
باحتماله... ثم قال 1 الشيحٌ الصومالي-:: إِنَّ إحتمال المانع لا يَمنَعُ تَزتِيبَ 
الحُكم على السَّبَّبِ وان الأصل عَددَمْ المانع... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: 
الأضق فول الككم .على نيه وهنا مات الشف الصاح بيتما يزى كرون كن 
غصرنا عَدَمَ الاعتِمادٍ على السَّبَب لإحتمالٍ المانع. لُوجبون البَحْتَ عنه [أَيْ عن 
المانع]. ثم بَعْدَ التّحَقْقٍ مِن عَدَمِهِ [أيْ مِن عَدَمِ وُجود المانع] يَأْتِي الحُكُمُ وحَقيقة 
مَذهَبهم (رَيطٌ عَدَم الحُكم باحتِمالٍ المانع)» وهذا خُروجٌ من مَذاهِبٍ أهل العلم: ولا 
ديل إِلّا القوىء لأنَّ مانِعِيّة المانع [عند أهل العلم] رَدْطُْ عَدَمِ الحُكم بؤُجود المانع 
لا باحتماله... ثم قال -أي الشيخحُ الصومالي-: وتِلرّمُ المانعين مِنَ الحُكم لِمُجَرّد 
إحتّمال المانع الذُروجٌ مِنَ الدِينِء لِأنّ حقيقة مَذهبهم رَدُ الصَلٍ بِالظُواهِرٍ مِن 
عُموم الكتاب؛ وأخبارٍ الآحادٍء وشَهادةٍ الغدولٍ؛ وأخبارٍ الثّقاتِ لإحتِمالٍ النُسخ 
والنّخصِيصء و[احتمالٍ] الفسق المانع من قَبُولٍ الشّهادةٍء واحتمالٍ الكَذِب والكُفرٍ 
والفسق المانع مِن قَبُولٍ الأخبار بَلْ يَلرَّمُهم أن لا يُصَحّحوا نِكَاحَ إمِرَأَةٍ ولا حِلَ 
ذبيحة مُسلمء لإحتمالٍ أن تكون المرأةٌ مَحْرَمَا له أو مُعْتَدَةَ مِنْ غَيْرِهِ أو كافرةً: 
و[احتمال] أن يَكونَ الذَّابِحُ مُشركًا أق هو تدان: إلى آخر القائمة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: لا يَصِحٌ الاعتِمادُ بالاستصحاب على مَنع حكم السَّبَبء لأنَّ 
الاستصحاب قَدْ بَطَلَ بقيام السَبَب... ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: لا يَصِحٌ 
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الاستِدلال بالاستصحاب عند قيام السَّبَبِ نما يه يَحسُنُ النَمَسُكُ به عند إنتفاء 
السّبَبء وإلّا فالأصل المُستَصحَبْ إنفْسَحٌَ بقِيام ما يَقنَضِي التّكفيرز. انتهى باختصار. 

وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الجواب المسبوك "المجموعة 
الثانية'): الأصل فِيمن أَظَرٌَ الكُفْرَ أنّه كافرٌ رَيطًا لِلحُكم بِسَبَبهِء وهو أصل متَفَقٌ 
عليه. انتهى]؛ ولكَيْ تَنْضِعَ الصُورَةُ أكثّرَ فَنَضْرِبٌُ مثالا في أحَدٍ الموانع المُجمّع 
عليها ألا وهو الإكراة» يَقولٌ الإمامُ إِبْنُ شِهَابٍ الزُهْرِيُ وربِيعَةٌ بْنُ أبي عبدالرحمن 
في مَسأَلةٍ الأسِيرٍ الذي إرتدَ ولا يُعلَمُ أمكزها كان أخ لا (إن تَنَصّرَ وَلَا يُعْلَمُ أَمُدْرَةٌ 
أو غَيْرْهُ فُرْقَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ نَ امْرَأَتَهِ؛ وَإِنْ أَكْرة عَلَى النُصْرَانِيَة لَمْ يُهَرَّىْ بَيْنَهُ وَمَيْنَ 
امْرَأَِهِ) [حَكاه الإمامُ مالِكٌ في ل(الْمْدَوَنَهُ)]: وقال لسر مالِكُ بِنُ أنس [في 


(الْمْدَوَكَةٌ)] زرحمه الله (إِذا تَتَصْرَ تَنَصَّرٌ الأسيرُء فَإِنْ غْرِفَ 5 1 تَنَصّرَ طائعًا فُرْقَ بَيْنَهُ 
وَتَيْنَ امْرَأَتهه وَإنْ أكْره لَمْ يُدَرَ زْقْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِء وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَنَهُ ت تَنَصَرَ مُكْرَهَا 


أو طَائِعًا فُرَقَ بَيْنَهُ وَتَيْنَ امْرَأتِهِ)» ألا ترَى تطبيق الأَمّةَ للأصلٍ الخامس في أن 
الواقع في الكُفرء فَإِمَا أنْ يُعلَمَ له مانِعٌ مِنَ الحُكم فلا يَكفُرُء وإمّا أن لا يُعلَمَ له مانغ 
فيَكفْرُ لِقِيَامِ السَّبَبِ وعدم المانع» وإمّا أنْ لا يُعلّمَ بقِيَام المانع ولا بانتفائه مِنَ 
المَدلٍ فَيُعدَلُ بالمُقتضي ولا عِبرةً بالاحتّمالاتٍ [قالَ خليل بن إسحاق الجندي 
المالكي (ت776ه) في (التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب):إذا تَتَصَّرَ الأسيرل 
فَإِنْ عُلِمَ إكراهه فَكالمُسام [أيْ في جَمِيع أحكامه]. وإِنْ عُلِمَ طوغه فَكالمُرتَدٍ [أيْ 
في جَمِيع أحكاب4]. وإِنْ لم يُعلَمْ طوغغه مِن إكراهه فالمتشهوزٌ أنه محمولٌ على 
الطّوع لأنّهِ الأصل في الأفعالٍ الواقعة مِنَ الغقلاءٍ والغالِبُ أيضًاء ورُوِيَ عن مالِكِ 
أئه تحمولٌ على الإكراهٍ لأنّهِ الغالِبُ مِن حال المُسلم... ثم قال -أيْ خليل بن 
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إسحاق-: وَمَنْ تَنَصَّرَ مِنْ أسِيرٍ حُمِلَ عَلَى الاخْتِيَارٍ حَتَّى يَنْبْتَ إِكْرَادُ. هذا هو 
التشهورء ووَجِهّه أنَّ الغالتَ في أحوالٍ المُكلّفٍ الاختيالٌ وهذا صَجِيعٌ إِلَّا أن 
يَشْتَهرَ عن جهة مِن جهات الكْفَارٍ أنْهم يُكرِهون الأسِيرٍ على الدّخولٍ في دِينِهم 
ويُكثرون مِنَ الإساءة إليه فإذا تَنَصَّرَ خُفَْفَ عنه. فَيَنبَِي عندي أنْ يُتَوَقْفَ في 
إجراءٍ خكم المُرتَدٍ عليه حتى يَتْبْتَ ذلك» وقيل إبَلَ يُحمَلُ على الإكراه لِأَنْهِ الغالِبُ 
مِن حالٍ المُسلم). انتهى باختصار. وقالَ بهرام الدميري (ت805ه) في (تحبير 
المختصر): مَن تَنَصَّرَ مِن أسِيرٍ وتحوه مِمّن دَخَلَ بلاد الحَربٍ فَإِنْهِ يُحمَلُ على أنه 
فَعَلَ ذلك إختِيارًا منه لِأنّ أفعال المكلّفٍِ محمولةٌ على ذلكء إِلَّا أن تقوم بَيّنةٌ على 
إكراهه. وهذا هو المتشهورء وقيل (يُحمَلْ على إكراهه لأنّه الغالِبُ مِن حالٍ 
المُسلم). انتهى. وقالَ محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي (ت1302ه) في 
(لوامع الدرر في هتك أستار المختصر): المُسِلِمُ إذا أَسَرَه العَدُوٌ ثم تَبَتَ أنَّهِ تَنِصَّرَ 
أو تَهَوَدَ أو تَمَجَّسَء فَإِنْه يُحمَلُ في حُكم الشرع عند جَهِلٍ حاله على أنه كَفَرَ 
طائعًاء قال الشَبْرَخْيتِيَ [آت1106ه] (وهو مَُقَيَدٌ بما إذا لم يَكُنْ مَن أُسَرّه مِمّن 
اشتهر عَنْهُمْ أنهم يُكرهون الأسِيرٌ المُسِلِمَ على الكُفرِء وإلّا حْمِلَ على الإكراهِء وهو 
تقييدٌ مُتّجَة) وإنّما حُمِلَ على الطّوع مع جَهِلٍ الحالٍ لأنّه الأصلٌ فيما يَصدُرُ مِنَ 
العْقلاءٍ في الأفعالٍ والأقوال. وعن مالك أنه محمولٌ على الإكراه لأنّه الغالِبُ مِن 
حال المُسلم؛ أمّا إذا عُلِمَ طوغغه أو إكراههه عُْمِلَ على ذلك بلا إشكالٍ. انتهى 
باختصار]؛ ومع ضوح القاعدة يُصِيبُ بَعصُ الإخوّة سُوء فَهْمِ للمقصود مِنِ 
إنتَفاءٍ الموانع عند تكفيرٍ المُعيّنِء فَيَظْنُون أنَّ المُراد إنتفاءغ المانع 5 التحث عنه. 
والتحقيقُ أنَّ التقصود مِنِ إنتِفاءٍ المانع أنْ لا يَعلَمَ المُكَفْرُ مانِعًا في المَحِلٍء ولا 
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عبرة بالاحتِمالٍ المُجَرّدِ لِأنَّ الحُكمَ الشرعيّ يَتْبْتُ بِسَبَبِه [أيْ بِسَبَبِ الحُكم] وانتفاء 
مانعه. والمُعتبَّرُ أن لا يَظْنُ المَُفْرُ عند التَكَفِيرٍ مانِعَا في المَجلٍ... ثم قال -أي 
الشيحُ الصومالي-: الأصل السادِسُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها 
أهلٌ التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا العصر بِاليْسبَةٍ لِمسألة الكفر والتُكفِيرِ]ء المُكَفْرُ هو 
كُلُ مَن له علمٌ بما يُكَفْرْ به. ومنهم العامَّئُ في المسائلٍ المَعلومة مِنَ الدِينٍ 
بالضّرورة وفي المسائلٍ التي إستوعبّهاء إذ لا مانع من ذلك شَرعًا والشّرط [أيْ 
في مَن يُكَفْرُ] العم والعرفان. .. ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: الأصلٌ السابغ 
[أَيْ مِنَ الأصول التي يَنبَغِي أنْ يَنطَلِقَ منها أهل التَّوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر 
ِالنْسبَةٍ لمسألةٍ الكفر والتكفير]: أما المُكَفْر فيَصِحٌ تكفيرٌ العاقلٍ المُختار بمُوجبه 
[أيْ بِالسَّبَب الذي أوجَبَ تكفيره] وإِنْ لم يَكْنْ بِالِعَاء وهو مَذهَبُ جُمهورٍ أهلٍ العِلم, 
يَقول إِبْنُ تَيْمِيّةَ رَحِمَه الله [في (درء تعارض العقل والنقل)] (ِكُفْرُ الصَّبِيَ الْمُمَيَرْ 
صَحيحٌ عِدْدَ أكْمّرِ الْعْلَصَاءِء فَإِذَا إزتدٌ الصَّبِيُ الْمُمَيَرُ صَارَ مُرْتَدًا وَإِنْ كان أَبَوَاهُ 
مُؤْمِئَيْنِء وَيُوَدَبُ عَلَى ذَلِكَ بِاتقَاقٍ الْعْلَمَاءٍ أَعْظُمُ مِمّا يُوَّدَبُ عَلَى تَرْك الصَّلَاةِء لَكِنْ 
لا يُقْتَلُ في شَرِيعَتِنَا حَنَّى يَبْلّع: وقال إِبْنُ الْقَيَم رَحِمَه الله [في (أحكام أهل الذمة)] 
(كْفْرُ الصَّبِيَ الْمْمَيَِ مُعْتَبَر عِنْدَ أَكْثَرِ الْعْلَمَاءِ» فَإِذَا إزتدَّ عِنْدَهُمْ صَارَ مُزْتدًا لَهُ أَخكَامُ 
الْمُزتَدِينَ وَإِنْ كان لا يُقْتَلُ حَنّى يَبْلْعَ فيَنْبْتُ عَلَيْهِ كُفَرُهء وَائَفَهُوا عَلَى أَنَهُ يُضْرَبُ 
وَيُوَدبُ عَلَى كُفْرِه أَعْظم مِمّا يُوَدَبُ عَلَى ترك الصَّلَاةِ4: فالصَّبِيُ المُمَيّرُ تجرِي عليه 
أحكامُ المُْرتَدِين مِنِ إنفساخ اليكاح والمَنع مِنَ الميراثِ وعَدَم الدَفنِ في 0 
المسلمينء إِلَّا أنه لا بُقكَلُ عند الأكثّرين فَتْوَجَّلُ الغقوبة إلى حين البلوغ؛ ور 

طائفة منهم جَرَيَانَ أحكام البالفين عليه [أيْ على الصَّبِيَ] في الإسلام و 00 د 
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والحُدودء والكَلامُ في الأحكام الدْنِيَويَةَ قال الفَفِيهُ عُنَْمَانُ بْنُ مُسَْام الْبَيْنُ (ت 
13ه) رجعه الله (إرتداثه إرتدادٌ» وعليه ما على الركقٌء وتقام عليه الكدوة: 
وإسلامّه إسلاةٌ) [حَكاه الجَصَّاصٌ (ت370ه) في (مختصر اختلاف العلماء )]» 
وقال الإمامُ إِبْنُ مُفلِحَ رَحِمَه الله (وفي الرَؤضَة (تِصِح رِدَهٌ مُمَيّزٍ فِيُسْتَتَابُ؛ فَإِنْ 
تَابَ وَإِلْا حل وتشري عَلَيْهِ أَخقَام الْبُلّغ))... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: 
الأصل الثامِنُ [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلٌ التّوحِيدٍ والجهادٍ في 
هذا القصر بِاليْسبَةِ لِمَسألة الكّفرٍ والتّكفِيرٍ]» ونَعتَبِرُ عند التَّكفِير ما يَعتَبِرُه أهل 
العم مِنَ الشروط (كالققلٍ والاختِيار) وكّذلك الموانع (كالجُنونٍ والإكراه) [قالَ 
الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ المشركين): وتَعتَبِرُ 
عند التّكفِيرٍ ما يَعتَبِرُه أهلُ العم مِنَ الشروط والموانع؛ كالققلٍ والاخْتِيَارٍ وقصدٍ 
الفغلٍ والتَمَكنِ مِنَ العم [في الشروط]؛ وفي الموائع الجُنونُ والإكراهُ والخطأ 
والجهل... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: أصل الدِينٍ لا يُعدَرْ فيه أَحَدٌ بجَهِلٍ أو 
تأوِيلٍ» [وأصل الدِينِ] هو ما يَدخْلُ به المَرءُ في الإسلام (الشهادتان وما يَدخْلُ في 
مَعنَى الشّهادتين)؛ وما لا يَدخْلُ في مَعنَى الشهادتين لا يَدخْلُ في أصلٍ الدِّينِ الذي 
لا عُذرَ فيه لِأحَدٍ إلا بإكراه أو إنتفاءٍ قَصدٍ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: الأصل التاسِع [أَيْ مِنَ الأصولٍ التي يَنبَغِي أن يَنطَلِقَ منها أهلْ 
التُوحِيدٍ والجهادٍ في هذا القصر بالنْسبة لِمسألة القفرٍ والتكفِير]» لا أعلَمُ 
المُجاهدين [ِيَعنِي التَيّارَ السَّلَفِيَ الجهادِيّ المُعاصر] وافقوا الدَّوارِجٍ في أصلٍ مِن 
أصولهم المعروفة التي قامَ على بُطلانِها الدَلِيلُ مِنَ الكتاب والسُنَّةِ وإجماع السَلَفٍ 
الصالح مِدْلٍ التّكفِيرٍ بالذنوب والمعاصي... واعلَمْ أنَّ مَذهبَ الذّوارِج هو ما 
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تَختّصٌ [أي الذّوارِجٌُ] به ولا يُقالُ لِشيءٍ (إنّه مَذْهَبُ الذّوارِج) لا إذا إختصُوا 
.. وقد طالَبنا شيو مُكافحة الإرهاب وأذنابَهم في أكثّرَ من مقام ومَجلسِ أَنْ 
يُثبتوا أصلًا واحدًا من أصول الخَوارج الخاصّة بهم ثم إقامة الدَّلِيلِ على أنه مَدْهَبٌ 
ِلتيّار السَلَفِيَ الجهادِي المُعاصرٍ فلم يقدروا عليه ولن يَقدروا إِنْ شاء اللهُ. انتهى 
باختصار. و قال الشيح أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الانتصار للأئمة الأبرار): 
وقَدٍ إختلّفَ أهل العلم في تكفِيرٍ تارك الصَّلاةِء وَ[تارِك] الزّكاةٍ, وَ[تاركِ] الصّوم 
وَتارِكِ] الحَجٌ, والساحِرِء والسّكرانٍ [جاءَ في الموسوعة الفقهية الكْوَئْتِيّة: إِتَقَْقَ 
الْفُمَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّكْرَانَ غَيْرُ الْمْتَعَدِي بِسْكْرِه [وهو الذي تناوَلَ المُسكر إضطرارًا 
أو إكراهًا] لا يحْكَمْ بِرِدَتِهِ إِذَا صَدَرَ مِدْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ؛ وَاخْتَلَفُوا في السَّكْرَانٍ 
الْمْتعَدّي بسكره, فَدَهَبَ جُمْهُورُ الْقُقَهَاءِ (الْمَالِكِيّةِ وَالشَافِعِيّةِ وَالْحَنَابِلَة) إِلَى تَكْفِيره 
إِذَا صَدَرَ مِنْهُ مَا هُوَ مُكَفْرٌ. انتهى]» والكاذزب على رَسولٍ الَهِ صلى الله عليه وسلم. 
والصّبِيٍ الْمُمَيَِ ورجئة الفُمَّهاءٍ ... ثم قال -أي الشيح الصومالي-: والضابط 
[أيْ في التكفير] تَحَفَقُ السَّبَبٍ المُكَفْرٍ مِنَ العاقلٍ مدر ثم تختلِفٌ المَذاهِبُ في 
الشروط والمَوانع [أيْ في المُتَبَمِّي منهاء بَعْدَمَا تفقوا على إعتِبارٍ شزطي العقلٍ 
والاختِيَارٍء ومانِعي الجُنون والإكراه]. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي 
أيضًا في (سِلْسِلَةُ مقالاتٍ في الرّدٍ على الدُْنُورٍ طارق عبدالحليم): فَمَنْ بَدّعَ أو 
حَكَمَ بِالعْلُوٍ لِعَدَم إعتِبارٍ لِبَعضٍ الشروط إيَعنِي شروط ومَوانِع التكفِيرِ] فَهُوَ الغالي 
في البابء لأنَّ أهل السُّنَّةِ إختلفوا في إعتِبارٍ بَعضها فْلَمْ يُبَدّعْ بَعضُهم بَعضَاء و 
ذلك؛ (أ)أنّ أكثرَ عُلَماءٍ السَلَفٍ لا يَعتبرون البُلوغٌ شرطًا من شروط التَّكفِيرٍ ولا 
عَدَمَ الببلوغ مانِعًا؛ (ب)وكذلك جُمهورٌ الحَنَفِيَةِ والمالكيّة لا يَعتبرون الجَوْلَ مانِعًا 
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مِنَ التُكفِيرٍ؛ (ت)وتِصِح رِدَّهُ السّكرانٍ عند الجُمهورء والسّكْرٌ مانِعٌ مِنَ التُكفِيرٍ عند 
الحَنَفيّة وَرِوَايَةٌ عند الحنابلة؛ ولا تَراهُم يَحكُمون بِالعُْلُقٍ على المذاهب المُخالفة... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِثَّهْقَ الناسُ إيَعنِي في شروط ومَوانِع التكفِيرٍ] 
على إعتِبارٍ الاختِيارٍ والعقلٍ والجُنونٍ والإكراهدء واختلفوا في غيرها. انتهى 
باختصار]ء وَهَدَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْمَضِي عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللّهُ عَنِ الإمَام مَالِكِ بْنِ أَنَسِء 
وَهُوَ ضَعِيفٌء لأنّ الْمَدْهتَ الصَّحِيح الْمُخْتَارَ الَذِي قَالَهُ الأَدّرُونَ وَالْمْحَقّقُونَ أن 
الْدَوَارِجٍ لا يُكَفْرُونَ [قال ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): وَالْخَوَارِحُ كَانُوا مِنْ 
أَظْهَرٍ النّاسِ بِدْعَةً وَقتَالّا لِلِأمَةِ وَتَكْفِيرًا لَهَا وَلَمْ يَكْنْ في الصَّحَابَة مَنْ يُكَفْرْهُمْ لا 
عَلِىْ بْنُ أبي طَالِب وَلَا غَِرُهُ بَل حَكَمُوا فيهم بِحُكْمِهِمْ في الْمُسَْلِمِينَ الظَالِمِينَ 
الْمُعْتَدِينَ. انتهى. وقالَ -أي ابنُ تيمية-: أيضًا في (مجموع الفتاوى): وَهَذدَا كُلَهُ 
مِمّا يَُيَنُ أنَّ قَِتَالَ الصَدِيقٍ لِمَانِعِي الزكَاةٍ وَقتَالَ عَلِيَ لِلْحَوَارِج لَيِسَ مِذْلَ الْقِتَالٍ 
يَوْمَ الْجَمَلٍ وصِفِينَء فَكلامُ عَلِيَ وَغَدْرِهِ في الْدَوَارِجِ يَقْنَضِي أَنّهُمْ لَتسُوا كُفَارَا 
كَالْمُرَتَدِينَ عَنْ أضلٍ الإسْلام وَهَدَا هُوَ الْمَنْصُوصٌ عن الأنِمَةِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِه 
وَلَيْسُوا مَعَ ذَلِكَ حُقْمُهُمْ كَحُكم أهلٍ الْجَمَلِ وصِفِينَ» بَلَ هُمْ دَْعٌ نَاِتٌ وَهَذَا أُصحٌ 
الأَفْوَالٍ الثَلائّة فيهم... ثم قال -أي ابنُ تيمية-: وَقَدٍ إِنَقَْقَ الصَّحَابَةُ وَالأَيِمَهُ 
بَعْدَهُمْ عَلَى قِتَالٍ مَانِعِي الزَّكَاةٍ وَإِنْ كِانُوا يُصَلُونَ الْخَمْسَ وَيَصُومُونَ شَهْرَ 
رَمَضَانَء وَهِؤُلَاءٍ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شَبْهَةٌ سَائِعَةٌ فَلِهَدًا كانوا مُزْتَدِينَ وَهُمْ يُقَالُونَ عَلَى 
مَنْعْهَا -وَإنْ أَقَرُوا بِالْؤْجُوبٍ- كما أَمَرَ اللّهُ آقال الشيحٌ مدحت بن حسن آل فراج 
في (العذر بالجهل تحت المجهر الشرعيء بتقديم الشيوخ ابن جبرين "عضو الإفتاء 
بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء", وعبدالله الغنيمان "رئيس قسم العقيدة 
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بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة". والشيخ المُحَدّبْ عبدالله 
السعد): فهذه الطائفةٌ التي مَنْعَتْ رَكاةً مالها بشبهة وتأُويلٍ فاسدٍ 5-3 استمساكهم 
بِالشَّهادَتين والقِيّام بالصَّلاةٍ وتِقِيّةِ الٌرائضٍ- فقد إِتَهَقَ الصَّحابَةٌ على قِتالهم 
ورِدَّتتهم وغَنِيمةٍ أذوالهم وسَبِي دَرَارِتِهم [ذَرَارِيَ) جَدْغ (ذَزِّة)] والشهادة على 
قَثلاهم بِالنَارِء مُستَنِدِين في ذلك إلى الكتاب والسُنَةِ. انتهى. وقالَ الشيحٌ عبدالله 
الخليفي في (تقويمُ المُعاصرين): إِنّ من بَلَعَنْه الدَّعوةٌ أو أعرّضٌ عنهاء بَعْدَ 
البلوغ؛ ومات على كفره. فَإِنّه لا يُمتَنَعُ مِنَ الشهادة عليه بالنّاٍ وما مَنَعَ مِن ذلك 
أَحَدٌ مِنَ السَّلَفٍ. انتهى. وقالَ الشيحُ أبو سلمان الصومالي في (ِنَظَراتٌ نَقدِيّةٌ في 
أخبارٍ َبَوِيَةٍ "الجُزَءُ الثاني'): أجمّع الصّحابةٌ على تكفِيرٍ مانعي الزّكاةٍ كما حَكاه 
الإمامُ أبو عُبَيْدٍ [ت224ه]. وأبو بَكرٍ الْجَصَّاصُ [ت370ه]. والْقَاضِي أَبُو يَغلَى 
[آت458ه]. والحافظ إِبْنْ عَبْدِالبَِِ وأو الْهرَ ج الْمَفْدِسِيُ [آت486ه]؛ وشيحٌ 
الإسلام إِبْنُ تَيْمِيّة. انتهى. وقال ابنُ تيمية في (مجموع الفتاوى): كُلُ طَائِفَةٍ 
مُمْتَنِعَةٍ عَنِ الْتَرَام شَرِيعةٍ مِنْ شَرَائِع الإشلام الظاهِرّة الْمْتَوَاتِرَة» فَإِنَهُ يَجبُ قِتَالّهُمْ 
حَنَّى يَلْتَِمُوا شَرَائِعَهُ وَإِنْ كَانُوا مغ ذَلِكَ نَاطِقِينَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَمُلْتَزْمِينَ بَعْضَْ 
شَرَائِعِهِء كما قَائلَ أَبُو بَكْرٍ الصَدِيقٌ وَالصَّحَابَةٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ مَانِعِي الزكَاةٌ» وَعَلَى 
ذَلِكَ انَفْقَ الْفْقَهَاءُ بَعْدَهُمْ بَعْدَ سَابِقَةِ مُنَاظَرَة غُمَرَ لأبي بَكْرٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَاء فَاتَققَ 
الصَّحَابَةُ رَضِي الله عَنْهُمْ عَلَى الْقِتَالِ عَلَى حُدُوقٍ الإسلام عَمَلّا بِالْكِتَاب اده 
فَعْلِمَ أنَّ مُجَرَّدَ م بِالإِسْلام مَعَ عَدَم الْتَرَامِ شَرَائِعِهِ لَيْسَ بِمُسْقِطِ لِلْقِنَالٍ... ثم 

قال -أي ابن :: فَأَيّمَا طَائفَةٍ إمتتَعث مِنْ بَعْضٍ الصَّلَوَاتٍ الْمَفْرْوضَاتِ ' 
الصّيَام أو ا أو عَنِ الْتَرَامِ تَخريم الدَّمَاءٍ وَالْأَمْوَالٍ وَالْخَدْرٍ وَالزْنَا وَالْمَيْسِرٍ أو 
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عَنْ نِكاح ذَوَاتِ الْمَحَارِم أو عَنِ الْتِرَام جِهَادٍ الْكُفَارٍ أؤ ضَرْبٍ الْجزْيَة عَلَى أَهْلٍ 
الاب وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ وَاحِبَاتِ الدِينٍ وَمُحَرَّمَاتِهِء الّتِي لا عُذْرَ لِأَدَدٍ في جُحُودهَا 
وَتزكهاء الَّتِي يَكْفْرُ الْجَاحِدُ لِؤْجُوبهَاء فَإِنّ الطّائِقَةً الْمُمْتنِعَةَ تُقَائَلُ عَلَيْهَا وَإنْ كانت 
مُقِرَّة بهَاء وَهَذَا مَا لا أَعْلَمُ فيه خلَافًا بَيْنَ الْعْلَصَاءٍ ؛ وَإنََا إِخْتَلَف الْفْقَهَاءُ في 
الطّائِفَةٍ الْمْمْتَنِعَةٍ إِذَا أُصَرّتْ عَلَى تَزْكِ بَعْضٍ السُئَنِء كَرَكْعَتي الْقَجْرِء وَالأَدَانِ 
وَالإِقَاصَةِ عِدْدَ مَنْ لَا يَدُولُ بَؤْجُوبهَاء وَنَدْو ذَلِكَ مِنَ الشَعَائِرِ هَل تقَادَلُ الطّائفَة 
الْمُمْتنِعَةٌ عَلَى تَرْكهًا أَمْ لا؟؛ فَأمَا الْوَاجِبَاتُ وَالْمْحَرَّمَاتُ الْمَذْكُورَةُ وَتَحْوْهَا فَلَا خلافت 
في الْقِتَالٍ عَلَيْهَاء وَهَؤُلَاءٍ عِنْدَ المْحَقّقِينَ مِنَ الْعْلَمَاءٍ لَيْسُوا بِمَنْزِلَةَ الْبْعَاةِ الْخَارِجِينَ 
عَلَى الإمَام أو الْخَارِجِينَ عَنْ طَاعَتِهِ كَأَهْلٍ الشام [أنصار مُعَاوِيَةَ رَضِي اللّهُ عَذْهُ] 
طاعَةٍ إِمَام مُعَيّنِ أو خَارِجُونَ عَلَيْهِ لِإزَالَةِ ولَايتِهِء وَأَمَا الْمَدْقُورُونَ فَهُمْ خَارجُونَ 
عَنِ الإِسْلام بِمَنْزِنَةٍ مَانِعِي الزَكَاةٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ محمد بِنُ 
عبدالوهاب في (مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد): وقد رُوِيَ أنَّ طوائف منهم 
[أأيْ من مانعي الزّكاة] كانوا يُقِرُون بالؤجوب لَكِنْ بَخِلوا بهاء ومع هذا فَسِيرةُ 
الخُلَفاءِ فيهم جَمِيعًا سيرةٌ واحدةٌ وهي قَدْلُ مُقّاتلّتهم, وسَبِيُ ذَرَارِتَهِم: وغَنيمة 
أذوالهم؛ والشهادة على قَثلاهم بِالنَارِء وسَمَّؤهم جَمِيعَا أهل الرّدّة. انتهى. وقَالَ 
أبو العباس القُرْطّْبي (ت656ه) في (الْمْفْهِمْ لِمَا أشكل مِنْ تأخيص كتَابٍ مُسْلِم): 
قَالَ الْمَاضِي أَبُو الْمَضْلٍ عِيَاضُ (كان أهل الرّدَّةٍ نَلَانَةَ أَضْنَافٍ؛ فَصِنْفٌ كَقَرَ بَعْدَ 
إسلامه. وعاد لجاهِلِيّتهء واتَّبَعَ مُسَيْلِمَةَ وَالْعَنْيسيَ وصَدَّقَ بهما؛ وصِدْف أَقَرّ 
بالإسلام إِلّا الزكاة فُجَحَدَها (وتَأَوَّلَ بَعضُهم أنّ ذلك كان خاصًا لِلنَّبِيَ صلى الله عليه 
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وسلم لقوله تعالى 'خُذْ مِنْ أمْوَالِهم صَدَقَة نطَوَرْهُمْ وَترْقَيهم بها وَصَل لبهم إن 
صَلائتك سَكنٌ لَّهُمْ وَانَهُ سَمِيعٌ عَلِيم)؛ وصِئْفٌ إعتَرَفَ بؤجوبها ولَكِنٍ إمتنّعَ مِن 
دفعها إلى أَبِي بَدْرٍ فُقال (إنْما كان قَبْصُها لِلنَِيَ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً لا 
ِغيره) وقَرّقوا صَدَقاتِهم بأَيْدِيهِمْ؛ فَرَأَى أبو بَدْرٍ والصّحابهٌ قنال جَمِيعهم (الصَئْفان 
الأََلَانِ لكُفرهم, والثالثُ لإمتناعهم))؛ وهذا الصَّنْفُ الثالثتُ هُمُْ الذين أَشْكل أَدْرُهُمْ 
على عُمَرَ فْبَاحَتَ أبا بَدْرِ في ذلك حتى ظَهَرَ له الدَقُ الذي كان ظاهرًا لأَبي بَكْرِ 
فُوافَدَهُ على ذلك. انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد الأمين الهرري (المدرس بالمسجد 
الحرام) في (الكوكب الوهاج): قالَ الخطابي (كان أهل الرّدَّةٍ نَلَانّةَ أضئَافٍ؛ صِئْفٌ 
إِرِتَدٌ ولم يَتَمَسَّكْ مِنَ الإسلام بشيءٍ (ثم مِن هؤلاء مَن عاد إلى جاهلِيّتِه. ومنهم 
مَنِ إِذّعَى نُبُوَةَ غَيرِهِ صلى الله عليه وسلم وصَدَقَه كأثباع مُسَيْلِمَة بِالْيَمَامَةٍ 
وَالْأَسْوَد الْعَنِْسِيَ بِصَنْعَاءَ)؛ وصِنْفَ تِمَسَّكَ بالإسلام إِلّا أنه أنكرز ؤجوب الزّكاةٍ وقالَ 
مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَةٌ ثُطهَرْهمْ وَتُرَقِيهِم بها وَصَلٍ علَيْهِْ إِنّ صَلاتك سَكَنْ لَهُمْ وَاللَهُ 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ)؛ وصِئْف تِمَسَّكَ به [أَيْ بالإسلام] واعتَّرَفَ بؤجويها [أيْ بؤجوب 
الزّكاةٍ] إِلّا أنه إمتنَع من دَفْعِها لبي بَكْرٍِ وَفَرَمَها بنسِهء قال (وإِنّما كائث تَفْرِقَتُهَا 
سول الله صلى الله عليه وسلم)؛ فائَقْقَ الصّحابَةُ رَضِي الله عنهم على قِتالٍ 
الصَنْقِين الأََلِينِ)؛ وأا الصَنْفُ الثالت؛ أعنِي بهم الذين اعترّفوا بؤؤجوبها ولَكِنٍ 
إمتئعوا مِن دَفْعِها إلى أبي بَكْرِء فَهُمُ الذين أَشْكَلَ أَدْرُهُمْ على عْمَرَ فَبَاحَتَ أبا بَحْرِ 
في ذلك حتى ظَهَرَ له الدَقُ الذي كان ظاهرًا لأَبِي بَدْرٍ فُوافَةَه على ذلك. انتهى 
باختصار. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): وَصِنْفَ جَحَدُوا الزُكاةَ وَتأَوَنُوا بأنّهَا 
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خَاصَّةٌ برّمَنِ النَِّيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُمْ الَّذِينَ تاظر عْمَرُ أَبَا بَدْرِ فِي قَتَالِهِمْ. 
انتهى باختصار. قلتُ: ومما ذُكِرَ يُعلَمْ اختلافٌ الغلّماءٍ في الذين أشكل أَدْرُهُمْ على 
عُمَرَء هَل هُمْ الذين قالوا عن الَّكَاةٍ (إنّما كائث واجبةً في رَمانِه صلى الله عليه 
وسلم). أَمْ هُمْ الذين إمتئعوا من دَفْعِها لأَبِي بَدْرٍ وَفَرّقوها بأَنَفُسِهمْ]؛ وَقَدْ حْكِي 
عَنْهُمْ أَنّهُمْ قَالُوا (إنّ الله أَمَرَ نَبِيّهُ بِأَخْذِ الزَّكَاةِ بِمَوْلهِ (خُذْ مِنْ أَدْوَالِهِمْ صَدَقَة)؛ وَقَدْ 
سَقَطْثْ بمؤته). انتهى. وقالَ -أي ابن تيمية- أيضًا في (منهاج السنة النبوبة): 
وَأَضْحَابُ الرّسُولٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ (عَلِيَّ بْنُ أبي طَالِبٍ وَغَدْرُهُ) لَمْ يُكَقْرُوا 
الْخَوَارِجٍ الَّذِينَ قَاَلُوهُمْ... ثم قال -أي ابن تيمية-: لَمْ يَسْبٍ [أَيْ عَلِيَ رَضِي اله 
عَنْهُ] لَهُمْ ذُرِيَهَ وَلَا غَنِمَ لَهُمْ مَالَاه وَلَا سَارَ فيهم سِيرَةً الصَّحَابَةٍ في الْمُزتَدِينَ 
(كَمْمَيْلِمَةَ الْكَذّابٍ وَأَمْتَايِهِ)» بَلْ كانت سِيرَةٌ عَلِيَ وَالصَّحَابَةٍ في الْخَوَارِج مُخَالِفَةٌ 
سِيرَة الصَّحَابَةٍ في أَهْلٍ الرَدَة وَلَمْ ينمز أَدَدَ عَلَى عَلِيَ ذَلِكَء فَعلِمَ اماق الصَّحَابَةٍ 
عَلَى أَنْهُمْ لَه يَُونُوا مُزْتَدِينَ عَنْ دِينٍِ الإسلام... ثم قالَ -أي ابن تيمية-: وَممًا 
َدْلُ عَلَى أَنّ الصَّحَابَةَ لم يُكَفْرُوا الْخَوَارِج أَنّهُمْ كاثوا يُصَلُونَ خَلْفَهُمْ وَكَانوا أَنِضًا 
يُحَدْنُونَهُمْ وَنُفْقُونَهُمْ وَيُخَاطِبُونَهُمْ كَمَا يُخَاطِبُ الْمُسْلِمُ الْمْسْلِمَ وَمَا زَالَتْ سِيرَةُ 
الْمُسْلِمِينَ عَلَى هذَاء مَا جَعَلُوهُمْ مُرْتَدِينَ كَالَّذِينَ قَائَلَهُمُ الصَدِيقُ رَضِي الله عَنْهُ؛ هذا 
مَعَ أمْرٍ رَسُولِ اله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قِتَالِهِمْ في الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ وَمَا رُوِيَ 
مِنْ أَنْهُمْ (ِشَرٌ قَتْلَى تخت أدِيم السَمَاءٍء خَدْرُ قَتِيلٍ مَنْ قَتَلُوه) أي أَنْهُمْ شر عَلَى 
الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَإِنّهُمْ َم يَكُنْ أَحَدٌ شرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ لا الْيَهُودُ وَلَا 
الَصَارَىء فَإِنْهُمْ كاثوا مُجْتَهِدِينَ في قَدْلِ دل مُسِْمِ لَمْ يُوَافِقَهُم مُسْتَحِلِينَ لِدِمَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ وَأَمْوَالِهِمْ وَقَثْلِ أؤلاده. مُكَفْرِينَ لَهُمْ وَكَانُوا مُتَدَيَنِينَ بِذَلِكَ لِعظم جَهْلِهُمْ 
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وَبِدْعَتِهِمْ الْمُضِلَة؛ وَمَعَ هَذَا فَالصَّحَابَةُ رَضِي الَهُ عَنْهُمْ وَالتَابعُونَ لَهُمْ بِإِخْسَان لَمْ 
يُكَفْرُوهُمْء وَلَا جَعَلُوَهُمْ مُرْتَدِينَء وَلَا اغْتَدَوَا عَلَيْهِمْ بِقَّوْلٍ وَلَا فغلء بَلٍ انَقَوًا الله 
فيهمء وَسَارُوا فيهمُ السيرَة الْعَادِلَةِ. انتهى باختصار]؛ وَالْوَدْهُ الرَابِعْ مَعْنَاهُ أن 
دَلِكَ يَنُول بِهِ إِلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنّ الْمََاصِي -كمَا قَانُوا- بَرِيِدُ الْكُذْرِء وَيخَافُ عَلَى 
الْمُكْرٍ مِنْهَا أنْ يَكُونَ عَاقبَةَ شُؤْمهَا الْمَصِيرُ إِلَى الْكْفْرِ؛ وَالْوَخْهُ الْخَامِسُء مَعْنَاهُ 
َدَدْ رَجَعَ عَلَيْهِ تكفِيرة؛ فَلَيْسَ الرَاجِعُ حَقِيقَهُ الْكرٍ بَلِ التَكْفِين لكؤنِهِ جَعَلَ أَخَاهُ 
الْمُؤْمنَ كَافرَاء فََأَنَهُ كَفْرَ نَفْسَهُ إِمَا لأَنَهُ كَفْرَ مَنْ هُوَ مِتْلهُ وَإِمَا لأَنْهُ كَفْرَ مَنْ لا 
يُكَفْرُهُ إلا كافز ب يَعْتَقَدُ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ دين الإسْلام» وَالنَهُ َغْلَمُ. انتهى باختصار. 


) 2)في مقالة على هذا الرابط للشيخ عبدالله بن حمود الفريح (عضو الجمعية 
السعودية الدعوبة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية)» قال عن حديث 
(أَيّمَا امي قَالَ لأخِيه (يَا كَافِز) فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُهْمَاء إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإلَّا رَجَعتْ 
عَلَيْه): ظاهرٌ حديث الباب أنَّ مَن قال لأخيه (يا كافر)» ولم يَكُنْ مُستَحِقًا لكلمةٍ 
الكفْرِء رَجَعَ وضف الكُفر على القائلٍ» ولكنّ هذا الظاهر غير مُرادِء لأنَّ مذهب أهلٍ 


السّنّةِ والجماعة أنَّ المْسْلِمَ لا يَكفْرْ بالمعاصيء كالزّْئَى والقَدْلِ» وكذلك قوله لأخيه 
(يا كافر). انتهى. 


(3)في هذا الرابط سيل مَركرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: كُنْتُ أَتَحَدّثُ مع 
شخص عَبْرَ موقع للتَّواصٌلٍ الاجتماعئ, فقالَ لي نضا (أنَا إلهُ بَابلَ): فَرَدَدْثُ عليه 
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قائلًا (أنت كافِر)؛ فهَل أخطّأت؟ وهل أَبُوءْ بِالكُفْرٍ في هذه الحالة؟ أَمْ أنه كافِر 
فغلًا؟. فكان مِمّا أجاب به مركرٌ الفتوى: وأمّا السؤال عن بَوْء السائلٍ بالكفر 
بسبب قوله لصاحبه (أنت كافرٌ). فجوابه. أنه لا يَكْفْرْ بذلك على أَيّةِ حالٍ» فإنْ كان 
صاحبّه كافرًا بالفغلٍ فالأمرٌ واضحٌ, وإنْ لم يَكُنْ كذلك فقد قال له ما قال مُتَأُوَلَا أو 
جاهلًا بحقيقة حاله وعْدْرِه وقد بَوَْبَ الإمامُ الْبْخَارِيُ في كِتَابٍ الأب مِن صحيجه 
(بَاب مَنْ كَفّرَ أَخَاهُ بعَيْرٍ تأويل» فَهُوَ كما قَالَ) ثم أزدَفَهِ ب (بَاب مَنْ لَمْ يَرَ إِكْمَارَ مَنْ 
قَالَ ذَلِكَ مِتَأَوْلًا أؤ جَاهِلًا). وقال [أي الْبْدَارِيُ] (وََالَ عْمَرُ لِحَاطِبٍ بْنِ أبِي بَلْتَعَةَ 
(إِنهُ مُنَافِق)» فَقَالَ الذي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ (وَمَا يُدْريك لَعَلَ الله قَدِ إطلَع إلَى أَهْلٍ 
بَدْرٍ فَقَالَ "قذ عَهَرْتُ لَكُم')1 [قالَ الشيحٌ عبدُاللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (عيون الرسائل والأجوبة على المسائل): ولا يُقالُ (قَونُه 
صلى الله عليه وسلم لِعْمَرَ (مَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ الله اطْلّعَ عَلَى أَهْلٍ بَدْرٍ فَقَالَ 'اغمَلُوا مَا 


2 مه 


شَئْتُم فَدَّدْ عَدَرْتُ لَكُن") هو المانِعٌ مِن تكفيره). لِأنَا تقول لو كَقَرَ لَمَا بَقِيَ مِن 
حَسَناتِه ما يَمنَعُ من إلحاتي الكُفرٍ وأحكامه. فإنّ الكفرّ يَهْدِمُ ما قَبْلّه لقوله تعالى 
(وَمَنْ يَكْدُزْ بالأيمَانٍ فَدَّدْ حَبط عَمَلَْهُ). وقوله (ِوَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا 
يَعْمَلُونَ)» والكفرٌ مُحبطٌ لِلحَسَناتٍ والإيمانٍ بالإجماع. فَلا يْظَنُ هذا. انتهى. وقالَ 
الشيخ أبو بصير الطرطوسي في (أعمال تُخْرِجُ صاحِبَّها مِنَ الملِّ): عَلِمَ البيُ 
صلى الله عليه وسلمء؛ عن طَرِيقٍ الوّخيء بسَلامة قَصْدٍ وباطنٍ حاطب إ[بْنِ أبي 
بَلتًَ]» لذلك قال صلَّى الله عليه وسلم لد صَدَفَكُمْ), وهذه لَيْسَتْ لِأحَدٍ بَعَْدَ الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فَإِنْ قِيلَ (هَلْ لِأَدَدٍ بَعْدَ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يُقِيل 
عَثَّراتٍ تزقّى إلى دَرَجِةٍ الكُفْرِء بنَاءْ على سَلامةٍ قَصْدٍ وباطِنٍ أصحابها؟): أقونٌ لا 
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لانقطاع الّخيء وهذا الذي يَقْصِدُهِ عْمَرُ بْنُ الخَطَاب رَضِي الله عَدْهُ مِن قولِه (إنَّ 
أنَاسَا كانُوا يُؤْخَدُونَ بِالوَخي فِي عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَِنَّ الْوَخْيَ 
قد إنْمَطَع وَِنّمَا تأَحُدْكُمُ الآن بمَا ظَوَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَمَنْ أَظهَرَ لَنَا خَيْرَا أَمِنَاهُ 
[أيْ أَصْبَّحَ في أَمَانِء وصاز عندنا أُمِينًا] وَقَرَيْدَاكُ وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيرَته شَيْءً. 
اللّهُ يُحَاسِبُهُ في سَرِيرّته: وَمَنْ مَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا تأمشة وَلَم تُصَدَّفَهُ وَإِنْ قَالَ إن 
سَرِيرَتهُ حَسَنَةُ) وقُونُهِ رَضِي الَّهُ عَدْهُ (كانوا يُؤْخَدُونَ بالوخي) يُرِيدُ في جانِب 
إقالةٍ العَئّراتِء وليس في جانِب تطبيق الحُدودٍ وإنزالٍ الغقوباتٍ [فُلْتُ: وَلذلك لم 
َيل النَِّنْ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبْدَائَهِ بْنَ أَبَيَ بْنِ سَلُولَ وأصحابه]. فَتَنيّهُ لِذّلك. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي أيضًا في (قواعدُ في التكفير): 
ِنّ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كان بُقِيلُ عَنَّراتِ بَعضٍ الناس الظاهرة لِعِلْمِه -عن 
طرِيق الوؤخي- بسَلَامةٍ عَقَدِهم [أي إعتقادهم] وباطنهم؛ وهذا ليس لِأحَدٍ بَعْدَ النَِّيَ 
صَلَّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (مصلحة 
التأليف وخشية التنفيرء في الميزان؛ بتقديم الشيخ أبي محمد المقدسي): وحَكَمَ به 
[أيْ بالتّفاق] عُمَرُ بْنُ الخَطّاب على حاطِبء وَرَدْ عنه ان صلى الله عليه وسلم 
بالّخي. انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (الدّولُ الصائبُ في 
قِصَّةِ حاطب): لا إعتِداء في حُكم عْمَرَ على حاطب -قَبْلَ العم بالحال- بناءً على 
ما ظَوَرَ له [أيْ لِعْمَرَ] مِن أَمَارة النفاقي» والأصل ترتيبُ الحُكم على سَبَبِهء ومن 

رَتَّبَه عليه [أيْ ومن رَنْبَ الحُكمَ على سَبَّبِه] ولم يَعلَمْ بالمائع فلا مَلامَ عليه لِأنَّ 
الأصل عَدَمْ المانع واستقلالٌ السَّبَبٍ بالحُكم... ثم قال -أي الشيخُ الصومالي-: 
وأمًا تصد يق النَِّيِ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ له [أيْ لحاطب]. ذَهَبَ أكثر الشارحين © الل 
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أنْهِ َصدِيقٌ بالوّحي... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: [قال] القزماني [في 
(الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري)] (وهو [أيْ حاطِبٌ] مِمّن شَهدَ بَدرَاء 
فلا يَصِحٌ منه النَفاقٌ أصلا)؛ وقال شمس الدين البرماوي [في (اللامع الصبيح 
بشرح الجامع الصحيح)] (ِفيَنبَغِي أنْ يُحمَلَ الغفرانُ في المُستقبَلٍ على أنّهم [أيْ 
أهل بَدرِ] لا يقّع منهم ذنبٌ يُنافي عَقيدة الذِينِ)؛ وقالَ الإمامُ محمد بن علي بن 
غريب (ت1209ه) [في (التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق)] 
(نَّ أهلّها [أيْ أهل بَدرِ] لا يُمِكِنُ أن يَتَصِفوا أو بَعضهم بِرِدَّةٍء لأنَّ الله قال [أيْ فِي 
أَهْلٍ بَدْرِ] (اغمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَْمَرْتُ لَكُمْ) وهو تعالى لا يَغفِرُ إِلّا ذنوب المُؤمنِين؛ 
بخلافٍ غيرِهم [أيْ غَيرٍ أهلٍ بَْرِ] فََدْ يَنَصِفُ بِرِدَةٍ بَعْدَ إيمانِ). انتهى باختصار. 
وقال الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (الشَهَابُ النَاقِبْ في الرّدّ على مَنِ إفتَرَى على 
الصَّحَابِيَ حاطِب): فَهَلْ في المُوَوَنِين مِن شَأنِ مُوَالَاةٍ الكُفّارٍ والمُشركين ونُضرة 
عَبِيدٍ التاق والتُساتيرء النتنطهين بِقِصَةٍ حاطب هَل فيهم أو فيمن يُجابلون 
عنهم اليّومَ على وَجْهِ الأرض بَذْرِيٌ اطّلّع الله على قَلْبِه وأَخْبَرَ أنه لن يَكْدُرَ أو 
يَرْتَدٌء وأطلعنا أنّ الْحيّارّه إلى ث شقّ الكُفَارٍ وغدْوَة المشركين وحَدٍ المُرْتَدين [الشقّ 
هو الناحيّة: وَدَذَلِكَ العُذُوَةٌ والحَدٌ] ليس نُضرة ه لهم ولا مُشَاقَةَ للمُسلمين وَمُحَادَة 
لدينهم؟!, ومن تَمَّ يُقالُ لهم (اغْمَلُوا مَا شنْتُمْ, فإنّ كُلَ ما سِتَعْمَلُونه مَغفورٌ لَكُمْ). 
ِأنْهِ لن يَصِلَ بحالٍ إلى الكفر؟!؛ ولا 75 مِذْلَ ذلك السُوَالٍ إِلّا بعد أن يكونوا 
مِمّن يَطْلِعُون على السّرائرِء وتَعْلِكُون الشّقّ عن قُلوب الناس والتَّنقيتت عن 
بَوَاطِنِهمء فَيمَيَّرُون بين مَن يَفْعلّها رِدَّةَ وكفرًا (كَيْدَا وإضرارًا بالمسلمين)؛ وبين 
من قامَ في قلْبه مانعٌ للتَعفِيرٍ كمانع حاطب رِضِي الله عنه (وهو صِدْقُ الإيمانٍ 
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واليّقِينِ بنَضْر المُسلمِينء الدَافعٌ لتأؤلِه بأنّ فغلّه لن يَصُرّ الإسلامَ والمُسلِمِين 
بحال)» وَدُونَ ذَلِكَ خَرْطُ الْقَتَاِ فين أَيْنَ لهم أن يَعْلَموا بَعْدَ إنقطاع الوخي بِصِدْقٍ 
السّرائرٍ والبَوَاطِنٍ من كَذِبِهَا؟!. ومَنْ يُرَكّي لّنا القُلوبَ وتشهَدُ لها بعد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟!. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ عبدذالعزيز بن أحمد الحُمَيدي 
(الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بجامعة أم القرى) في كتابه (تقرير القرآن العظيم 
لحُكم مُوَالَاةٍ الكافرين): إعتَرَف [أَيْ حَاطِبٌ] بالصّدقء وأَخْبَرَ عمّا نا في سه وعن 
الدّافع له على فِغْلِه وعن تأويله الذي تأوّلَّه فَصَدَّقَه النبيُ صلى الله عليه وسلم. 
وهذا التَّصدِيقْ النَبَويُ لا يُخْسِنُه في هذه الحالة ولا يَصِلْ إليه ولا يَعْلَمُه أَدَدٌ مِنَ 
الخَلْقٍ إِّا النبنُ صلى الله عليه وسلمء لأنّهِ يَلَْمْ منه الإطلاعغ على ما قامَ في قَلْبَ 
وباطِنٍ حاطبء وهذا مِن عِلْمِ الغِيب» فلا يَعلَمْهِ إلا النبيُ صلى الله عليه وسلم عن 
طريق الوّحي. وقد أشارٌ إلى ذلك الإمامُ أبو جعفر الطبري [فيما حَكَاه عنه ابنُ 
حجر في (فَنْحُ الباري)] !ِبأَنَهُ إِنمَا صَفْحَ عَذْهُ لِمَا أَطْلَعَهُ اللَهُ عَلَيْهِ مِنْ صِدْقِه في 
اغْتِدَارِه فلا يَكُونُ غَيْرْهُ َدَِكَ)... ثم قال -أي الشيخ الحُميدي-: النبيْ صلى الله 
عليه وسلم قال بعد سَمَاعِه لِعْذْرٍ حاطب (إنّه قد صَدَقَ). وهذا إخبارٌ بالباطن» وهو 
مِن عِلْمٍ القَيب عن طَرِيق الؤحيء كما عَلِمَ بِشَأَنِ الكتاب أَصْلًا عن طَرِيقٍ الوحي. 
فإن إعكذن جاسويل .بعة تنك قذق يفلم صلقد من كنيهةاء أَوَحْن بغ رسول الل 
صلى الله عليه وسلم؟!. قال العلامةٌ الْمَازِرِيٌ [في (المُعْلِمُ بمَوَائِدِ مُسْلِم)] (حاطبٌ 
إِعتَدّرَ عن نَفْسِه بالغذرٍ الذي ذَكَرَ فقالَ النبئْ صلى الله عليه وسلم (صدق): فقطع 
على صِدْقٍ حاطب لِتصديق النبيَ صلى الله عليه وسلم له وغيره مِمّن يَتَجَسَّسُ لا 
يُقطغْ على سَلامةٍ باطِنهء ولا يُيقُنُ صِدقُه فيما يَعتَذِرُ به. فصار ما وَفَُعَ في 
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الحَدِيثِ قَضِيّةَ مقصورة, لا تَجْرِي فيما سِواها إِذْ لم يُعْلَمِ الصَدْقٌ فيهاء كما عَلِمَ 
فيها). انتهى باختصار. وال الشيخ عبالله بنُ صالح العجيري في مقالةٍ لله 
بعذوان (نَظراتٌ نَقْدِيَةَ دَوْلَ بعض ما كُتِبٍ في 5 تحقيق مَذَاطٍ الكُوْرٍ في باب الوَلَاءِ 
والبَرَاِ) على هذا الرابط: فَممًا يَنبَغِي مراعاثه وملاخظنه في قِصَةٍ حاطب رِضِي 
لجا لج ار م انه كار رار كاي ارجات 
بِنَفْسِه وماله فيما سَبََ هذه الحادثة» وهو ما زالَ على نُصْرّته هذه. مُظاهرًا لِلنَّبِيَ 
صلى الله عليه وسلم على أعدائه؛ طالِبًا رضًا رَتّه بالخُروج مع النبيَ صلى الله 
عليه وسلم لِفْتح مَكَهَ فَلَهُ من نُصرة المُؤمنذِين على الكافِرين نَصِيبٌ وافِرٌ؛ (ب/أنَّ 
غايّةَ ما بَدَرَ مِن حاطب من مُوالاةٍ مُحَرَّمَةٍ أنْ خابَرز قُرَيِشَا بِحَبَرٍ مَسِيرٍ النبج صلى 
الله عليه وسلم إليهم: وكان النبيٌ صلى الله عليه وسلم قَدْ رَعْبَ أن يَظَلٌ أمرٌ 
خُرُودِه سِرّاء وإفشاؤه في هذه الحالة لا شَكَ أنّهِ ذَنْبٌ ومَعصِيَة لكنّه رضي الله 
عنه لم يَتَجَاوَرْ ذلك الإخباز [الذي ظَنّ فيه مصآحة له, وأنَّهِ لا ضَيْرَ فيه على 
الممُسلمِين. وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي (فَنْحُ الباري): وَعْدْرُ حَاطِبٍ مَا ذَكَرَهُء فإِنْهُ صَنَعَ 
دَلِكَ مْتَأُوْلَا أن لا ضَرَرَ فيه. انتهى] بِقُولٍ أو فعلٍ زائدٍ يَكونُ فيه مُظاهرةٌ لهم على 
النبيَ صلى الله عليه وسلم؛ (ت)أنَّ حاطِبًا قَدْ فَعَلَ فعلًا ظَنَّ فيه مصلّحة له؛ وأنّهِ لا 
ضَيْرَ فيه على المُسلمِينء إِذْ أنّه ما فَعَلَ ما فَعَلَ إِلّا وهو مُعتَقِدٌ أنَّ الله ناصرٌ نَبيَّه 
صلى الله عليه وسلم. مُظهرٌ لدِينِه» مُعْلٍ لِكَلِمتِهه وهو ما صَرَّحَ به رضي الله عنه 
حيْثُ قال رضِي الله عنه (أمَا ني لم أَفْعَلْهُ غِشًا لِرَسُولٍ الله صَلَّ اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَلَا نِقَافَاء وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الله سَيْظْهرُ رَسُولَهُ وَنْتِمُ أهرّة. غَيْرَ أَنِي كُنْتُ غَرِيبًا 
يَعنِي أَنّهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ قُرَئش] بَيْنَ ظَهْرَائَيْهِمْ وَكَانَتْ أَهْلِي مَعَهُمْ فَأَرَذْتُ أَنْ أَتَخِدَهَا 
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لأيْ هذه المُخَابَرَة] عِدْدَهُمْ يَدَا4 صَحّحَه الأَلبانُِ في صحيح موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان]؛ (ث)وبالوجه السابق يَتبَيّنُ أنّ حاطبًا ما قَصَدَ الفعل المَكَفْرَ وَلَا 
واقّعَه (أعنِي مُظاهرة المُشركين على المُؤمنين)» بَلَ قَصَدَ فِعلّا لا تكونُ فيه ظُهِورٌ 
للمُشركين على المُؤمنِين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(أعمالٌ تُخرِجٌُ صاحبها مِنَ المِلّة): إعلَمْ أنَّ مَن يَتَجَمَّسُ على غَوراتٍ المُسلِمِين 
وأحوالهم الخاصّةٍ -وبخاصّةٍ مِنْهُمُ المجاهدين- لِيَنقُلّها إلى أعدائهم مِنَ الكفّرة 
المجرمينء سَوَاءٌ كان كُفرُهم كُفرًا أصلِيًا أم كان كُفْرَ رِدَّةٍء فهو كافرٌ مثلّهم؛ ومُوالٍ 
لهم المُوالاةً الكُبرَى التي تُخرِجّه مِن دائرة الإسلامء يُقتَلُ كفرًا ولا بُد؛ فَالتْجَسُسُ 
على غوراتٍ المُسلِمِين وخُصوصِيَّاتَهم لصالِح أعدائهم مِنَ المُشركين المُجرمينء لا 
بُمكِنُ أن يَمتهتها إِلْاكُلُ مُنافِقٍ خَسيس عَرِيق في اليّفاقٍ والخداع. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو المنذر الحربي في كتابه (عون الحكيم الخبيرء بتقديم 
الشيخ أبي محمد المقدسي): قَولُ عُمَرَ (ِدَعَنِي أَضْرِبُ هَذَا الْمُنَافق)» وَفي رِوَايَةٍ 
(فََدْ كَذَرَ) في رِوَايَةٍ -بعدَ أن قالَ الرسول صلى الله عليه وسلم (أوَ لَيْسَ قَدْ 
شَهدَ بَدْرَا؟4- قال عُمَرُ (ِبَلَى, وَلَكِنَهُ نكت وَظَاهَرَ أَغْدَاءَكَ عَلَيْكَ) فهذا يَدْلُ على 
أنَّ المْتَقَّرّرَ عند عُصَرَ رَضِي الله عنه والصّحابة أنَّ مُظاهرة الكْفَارٍ واعاتتهم كُذْرٌ 
وَرِدَّةٌ عن الإسلامء ولم يَكُلْ [أَيْ عُمَرُ] هذا الكلامَ إلا لَمَا رَأَى أمرًا ظاهِره الك 
ولو لم يَِكْنِ المُتقَّزْرُ عند الصّحابة كُذْرَ المُظاهر لَمَا إحتاج حاطبٌ أنْ يَنفيّه [أَيْ 
يَنفِيَ الكفْرَ] عن نَفْسِهء كما لو شَرِبَ الخَدمْرَ فَُسُئلَ عن سَبَبِ شربها فإنّهِ لا تقول 
(لم أفعلّه كُفرًا ولا رِدَّةَ), فَلَمّا نَقَى الكُفر والرّدّة عن تفسِه تَبَيّنَ أنَّ المُقَّرّرَ عنده 
كُْفْرُ وَرِدَّةُ مَن ظاهرٌ الكْفَارَ على المُسلِمِين [قالَ الشيحٌ ابن باز في (مجموع فتاوى 
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ومقالات ابن باز): وقد أُجِمَع عُلَماءُ الإسلام على أنَّ مَن ظاهَرَ الكُقَارَ على 
المُسلمِين وساعدهم عليهم أي نوع مِنَ المُساعدة. فهو كافْرٌ مِثْلَهُمْ. انتهى]. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ أبو يحيى الليبي في (المُعلِمُ في حُكْمِ الجَّاسشوس 
المُسْلمء بتقديم الشيخ أيمن الظواهري): فَمِنَ المعلوم أنَّ مُظاهرة الكُفَارٍ وإعائتهم 
على المُسلِمِين مُشتمِلةٌ على مُضارّتهم [أي الإضرار بهم] ولا بد فَبِمُجَرٌدِ أن 
يَكون المُسِلِمُ مُعِيدًا لأهل الكُذْرٍ على أهلٍ الإسلام بِنَفْسِ أو مالٍ أو رَأيِ أو كتابة 
فإنّه بتلك (الإعانة) قد صاز مُضِرًا لِليّينِ وأهله؛ فهذا الإضرائ الذي تَتَضَمَته 
(المُظاهرة) هو الذي نَفَاه حاطِبٌ عن كتابه, فقال (فْكَتَبْتُ كِتَابًا لا يَضْرُ الله وَرَسُولَهُ 
شَيْنَاء وَعَسَى أَنْ يَكُونَ فيه مَنْقَعَةٌ لأفلي) [صَحَّحَه الشيحٌ مُقْبِلٌ الوادِعِئٌ في 
(الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)]؛ وَكَذَلِكَ فإنّ عُْصَرَ رَضِيَ الله عنه قَذدْ 
بادَرَ بالحُكم على حاطب بأنَّه (كذ كَفَرَ) وأنّه (نافق) وأنّه (نَكتَ وَظَاهَرَ أَغْدَاءَكَ 
عَلَيْكَ)4» وغَيْرٍ ذلك مِنَ العباراتٍ التي تَدُلُ على أنّ المْتقَزّرَ عند الصّحابة رَضْي الله 
عنهم هو أنَّ هذا الجنسّ مِنَ الأعمالٍ هو مما يُكَفْرُ به. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيحُ علوي بن عبدالقادر السَقّاف في مقالة له بعنوان (مَسْأَلَةٌ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَلْتَعَةَ رَضِيَ اللَهُ عنه) على هذا الرابط: أمّا عُمَرُ رَضِي الله عنه فَقَدْ كَفْرَ حاطبًا أمامَ 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم,ء ولم يَكُنْ له رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنَّ 
حاطبًا لم يَفعَلٍ الكُفر)» بَلْ بَيّنَ له أنَّ حاطِبًا كان صادِقًا ولم يكفزء وقد وَصَفَ غْمَرُ 
حاطِبًا -َرَضِي الله عنهما- بأوصاف نلاثَةٍ يَكفِي الواحِدُ منها لِلدُولٍ بأنّهِ كَفْرَه 
فَوَصَفَه بأنّه (مُنافِقّ» كَفَرَه خان الله وَرَسولّه)؛ وعْمَرُ رَضِيَ الله عنه حَكَمَ بالظاهر. 
وهذا هو الواجِبُ على المُسلمء ولم يُكَلَفنا الله بالبواطن... ثم قال -أي الشيحٌ 
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الشناقت: انا كس" بق النبجٍ صلى الله عليه وسلم لحاطب فليم فيه دَلانةٌ على أنه 
لم يَفعَلٍ الكفز» بَلْ فيه أنه لم يكز ولم يَرتَدَّ لِأنّ عُمَرَ رَضِيَ الله عنه قال عنه أنّه 
كَفَرَ ونافْقَ وخان الله ورسولّه. وحاطبٌ يَقولٌ (لم أكفز ولم أرتدَ. وما غَيّزْتُ وما 
بَدَلْتُ [أَيْ دِينِي]» فَصَدَّقَه النبيّ صلى الله عليه وسلم في أنه لم يَكقُزْ ولم يَرتد. 
انتهى باختصار. وقالَ إِبِنُ فرحون المالكي في (تبصرة الحكام): وَقَالَ سَخْنُونٌ [ت 
0ه] في الْمُسام يَكْثْبُ لأفلٍ الخزب بِأْخْبَارِنَا (ِيُفتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ وَلَا دِيَةَ 
لِوَرَتَتِهِ). انتهى. وَقَالَ إبنُ أبي زيد القيرواني المالكي (ت386ه) في (النوادر 
والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات): قال إبنُ القاسم (يُفْتَلُ 
الجاسوس. وَلَا تُعْرَفُ لِهَذَا تَؤْبَةٌ). انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو بصير الطرطوسي في 
(أعمالٌ تُخرِجُ صاحبها مِنَ الملة): ِنَّ مِمًا أعانَ على إقالةٍ عَذْرة حاطب كذلك أنَّه 
مِن أهلٍ بَدْرِء وبَدْرٌ حَسَنةٌ عَظِيمةً تُذهِبُ السَّيّناتِء وثُقيل العدّراتِء» وتستدعِي 
تحسِين الظّنّ بأهلهاء وتوسيع دائرة التَأوِيلِ لهم لو عَثّروا أو زَّلُوا... ثم قال -أي 
الشيحٌ الطرطوسي-: إِنَّ المرء كُلّما كَبُرَتْ وكَثُرَتْ حَسَنائُه وكائث له سابقةٌ بَلاءِ 
في الله كُلّما يَنبَغِي أنْ تَتَوَسّعَ بِحَّه ساحة التَأُوِيلٍِ وإقالة العدّراتِء عند ؤرود 
الشبْهاتٍ وحُصول الكبّواتٍ [قال الشيخُ أبو سلمان الصومالي في كتابه (نصائح 
وتهنئة): والعدلٌ في الأقوالٍ أن لا ثخاطب الفاضل بخطاب المفضول.ء ولا العالِمَ 
بخطاب الجّهولء ولا المُجاهة المُدافع عن المِلَّةِ وكرامة الأَمّةِ بخطاب الدَارِيَ 
المُتكجّلٍ. انتهى]... ثم قال 5 الشيحُ الطرطوسي- : هناك فَرقٌ بين من يَفَعْ في 
اللي ل لا ري وحقيقة 


ا 
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بإشراف الشيخ علوي بن عبدالقادر السّقاف): العَفُوُ عن الزلّاتِ التي تَصَدْرٌ مِنَ 
الناسِ مِن مَحاسن الشريعةٍ الإِسْلامِيّةِ لا سِيّمَا إذا كان مَنْ صَدَرَتْ منه مَغْروفًا 
بين الناس بِالفَضْلٍ والخَيْرِء فَمِذْلُ هذا يَكونُ السَّثْرُ في حَقِّهِ أؤلّى» حتى لا يذْهَبَ 
خَدْرُهُم في الناسء, وحتى لا تَنْعَدِمَ قُدُوتُهُم بين الناس؛ وفي هذا الحَدِيثِ إِيَعنِي 
قَونّه صلّى الله عليه وسلّم (أقينُوا دَوِي الهَيْئاتِ عَنَرَاتِهم إِلّا الحُدوة)] يَقول النَِّْ 
صلَى الله عليه وسلّم (أقينوا) [وهو] أَمْرٌ مِنَ الإقالة؛ أي أغمُوا عنء (ذُوِي 
الهَيْئاتِ) أَيْ أصحاب المُرُوءاتِ والخصال الحَمِيدةٍ مِمَنْ لم يَظهَز منهم رِيبَةٌ» وقيل 
(دَوي الؤجوه بين الناس ممَّنْ ليس مَغْروفًا بِالفُسادٍ), (عََّراتِهمْ) أَيْ زَلَّاتِهم وما 
يَصدُرٌ عنهم مِنَ الخَطايَاء وهذا في سَثْرٍ مَعْصِيةٍ وَقَعَتْ وَالْقَضْتْء (إلَّا الحُدوة) أَيْ 
ِل أن يَكونَ حَدَا من حدود الله فإنّهِ ب يَتَعَينُ إستيفاؤٌُهُ من الشرِيفٍ كما يتعيَّنُ تعيّنُ أَذْدَهُ 
مِنَ الوضيع. فَإنَّ النِيَ صلَّى الله عليه وسلّم قال (لو أن فاطِمة بنْت مُحمَد سَرَقَتْ 
لَقَطَعْتُ يَدَها) مُتَفقٌ عليه, وقال (إنَّ بَنِي إشرائيل. كان إذا سَرَقَ فِيهمُ الشريف 
تَرَكُوهُ وإذا سَرَقَ فيهمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ) مُتَفْقَ عليه؛ وهذا بابٌ عَظِيمٌ من أبواب 
مَحاسِن هذه الشر بع الكامِلّة» فإنّ الإنسان الذي يُعلَمُ من غَالِبِ أخواله الاسْتِقامَةُ 
وَالخَدْرُء إذا رَلَ ما لم يَكُنْ حَدًا مِن حُدود الله تغاُوا عنه ولا تأَذُدوهُ به. لِأنَّ 
الغالتَ عليه الخيْرُ؛ وفي الدَدِيثٍِ مشروعيّةُ تزك التّغزيرء وأنّه ليس كالحَدّ وال 
لاستوى فيه ذُو القيئة وغيزة. انتهى]» ثم أَسْنَدَ [أي الْبُخَارِيُ] فيه حَدِيتَ جَابرٍ بْنِ 
عَبْدائَهِ (أنّ مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ رَضِي الَّهُ عَدْهُ كان يُصَلِي مع النَِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ ثُمَّ يَأتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِي بِهمُْ الصَّلَاةَ» فَقَّرَأً بِهمْ الْبَقَرَهَ قَالَ [أَيْ جَابِرُ بْنْ 
عَبْدائَه] فُتَجَوَرَ رَجُلَ فَصَلَّى صَلاةً خَفِيفَه فْبَلَعَ ذَلِكَ مُعَادًا فََالَ (إنّهُ مُنَافِقَ)» قَبَآ 
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دَلِكَ الرَّجُلَ فَأَتَى النَبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقََانَ (يَا رَسُولَ الله إِنَا قَوْمٌ تغحل 
بِأَيْدِينَا وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِناء وَإنّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا الْبَارِحََ فَقَرَأْ الْبَوَرَهَ فُتَحَوَزْتُ. 
فَرَعَمَ أَنِي مَدَافِقَ)» فَقَالَ النَِيْ صَلَّى الّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (يَا مُعَاذُ أَقَنَانُ أنت 'ثلانًا". 
اقْرَأْ 'وَالشَّمْسِ وَصُحَاها" وَ'سَبّحَ إِسْمَ رَبِكَ الأغْلّى' وَنَحْوَهَا))... ثم قال -أَيْ مركز 
الفتوى- : قَالَ ابْنُ بَطَالِ في شرح صحيح الْبُخَارِيَ (قال الْمُهَلّبُ (مَعْنَى هذا الباب 
أنّ المتأوّل مَعذورٌ غَيْرُ مَأَنُوم» ألا تزى أنَّ عْمَرَ بنَ الخطاب قال لحاطِب لما كاتب 
المشركين بِخَبَرٍ النبيّ 'إِنّه مُنافِقٌ". فعَذَرَ النبىُ عليه السلامُ عُمَرَ لَمّا نَسَبَهِ إلى 
التّفاتي, وهو أسْوَأ الكذْرء ولم يَكّْزْ عُمَرُ بذلك» من أَجْلٍ ما جَنَاهُ حاطِبٌء وكذلك 
عَذَرَ عليه السلامُ مُعَاذًا حين قالَ للذي خفْفَ الصلاة وَقَطَّعَها خَلْفَهُ 'إنّهِ مُنافقٌّ" 
لأنّه كان مُتَأَوْلَاء فلم يَكْفْزُ مُعَادٌ بذلك))... ثم قال -أَيْ مركرُ الفتوى-: وقالَ محمد 
أنور شاه الكشميري في فيض الباري هذه مِنَ التّراجم المُهمّة جدَاء ومَعْنَى قوله 
(مُتَأَوْلًا) [يعني مِن قَوْلٍ الْبَجَارِيَ (اب مَنْ لَمْ يَرَ إِعْفَارَ مَنْ قَالَ دَلِكَ متَأُوَلَا أو 
جَاهِلًا)] أَيْ كان عنده وَجْهٌ لإكْدَارِه؛ قوله (أؤ جَاهِلًا) أي بِحُكْم ما قال» أو بحالٍ 
المَقُولٍ فيه؛ والقَتُوَى على أنَّهِ لا يَكْدُْرْء كما أطْلَقَّه عُمَرُ في صحابي شَهِدَ بَدْرَا' 
فإنّه كان له عنده وَجْة)... ثم قال -أَيْ مركرٌ الفتوى-: وقال شيحٌ الإسلام ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوى) [إذا كَان الْمْسْلِمُ مُتأْوَلًا فِي التَْفِيرٍ لَمْ يُكَفَز بِذَلِكَ) ثم 
استدَلٌ بقِصَّةٍ حاطبء ثم قال [أي ابنُ تيمية] (وَهَدَا في الصَّحِيحَيْنِ وَفيهمَا أَيْضًا 
مِنْ حَدِيثِ الإفكِ أَنَّ أُسَيْدَ بن الحُضَيْرٍ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ عْبَادَةَ (إنك مُنَافِقٌ تُجَادِلَ عَنٍ 
الْمُنَافقيَ)» وَاخْتَصَمَ الْقَرِبكَانِء فَأصْلَحَ النَّبُِ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ بَيْنَهُ فَهَؤُلَاءِ 
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البَدْربُونَ فِيهم مَنْ قَالَ لِآخَرَ مِنْهُمْ (إنك منافق) وَل يُكَفْرِ اللي صَلَّى الله عَلَيْهِ 
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وَسَلَّمَ لا هَدَا وَلَا هَذَاء بَلَ شَهدَ لِلْجَمِيع بِالْجَنّةِ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدالرحمن الهرفي (الداعية بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) جَوابًا على سُوَالٍ (مُكَلْفَ مات, وظاهزه أنّه كافرٌ أَصَلِىٌ أو مُرتدٌء هل 
تحكُم أنه بعينه في النار؟) في فُتوى مَوجودة على هذا الرابط: تَشهَدُ لمن مات - 
وظاهزه أنه مات كافرًا- بالنارٍ... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: قَالَ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم احَينُمَا مززك يقر كشرك: فُبَشْرْهُ بِالنَارِ)... ثم قال -أي 
الشيحٌ الهرفي-: نحن لا نَحكُمُ لِلمُسلم بِالجَنّة لأنه قد يَدخْل النار وإِنْ كُنَا ترجوا له 
الجَنَّةَ وتزدادٌ هذا الرَّجَاءُ كُلُْما زادَ صلاحُه... ثم قال -أي الشيحٌ الهرفي-: لو 
حَكمنا على مُعَيّنِ بالكفرٍ وجَرّمنا له بالنارٍ ثم ظَهَرَ خلافٌ ذلك لا تَأَثمُ م كَقّولٍ عْصَرَ 
حاطب إ[ِيَعَنِي قَولَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَدْهُ (يا رَسُولَ الَّهِ دَعنِي أَضْرِبُ عَدُْقَ هَذَا 
الْمنَافق)] وأُسَيْدٍ مع سَعْدٍ في حايثة الإفك [ِيَعنِي قَولَ أُسَيْدٍ بن الحُشَيْرٍ لِسَعْدٍ بْنِ 
عْبَادَةَ (إنّك مُنَافِقَ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافْقِينَ)]» وهذا مُستَفِيصٌ في الشريعة. انتهى. 


(4)قال الْبَيْعَقِيُ في (السُئّن الكُبْرَى): وَمَنْ كَفّْرَ مُسَلِمَا عَلَى الإطلاقي بتَأويِلٍ لَم 
َخْرَج بتكفيره إِيَاُ اويل عن الْمِلِّ فقَدْ مَضَى فِي كِتاب الصَّلَاةٍ في حَدِيثِ جَابرٍ 
بْنِ عَبْدائَهِ في قصّةٍ الرَّجُلٍ الَذِي خَرَجَ مِنْ صَلاة مُعَاذٍِ بْنِ جَبَلٍِء فَبَلَعَ دَلِكَ مُعَاذًاء 
فقال (منَافِقَ)» ثُمّ إِنّ الرَجُلَ ذَكَرَ ذَلِكَ لِلذَّبِيَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالنَبِيُّ صَلَّى الله 

نه عليه وَسَلَم م يز يَزِدْ مُعَاذًا ذا على أَنْ 0 بِتَخْفِيفٍ الصَّلَاقٍ » قال فتن أَنْتَ؟ بتطويبه 
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اللَهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عدُّقَ هَذَا الْمُتافِق)» قَقَالَ النَِّيْ صَلَّى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ (إنَهُ قَذْ شَهدَ 
بَدْرَا4 وَلَمْ يُنْهَزْ عَلَى عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَدْهُ تسمِيّتهُ بِدَلِكَ إِذْ كَانَ مَا فَعَلَ عَلَامَةٌ 
ظَاهِرَةٌ عَلَى النْقَاقء وَإنَّمَا يَكْفْرُ مَنْ كَفْرَ مُسْلِمَا بِغَيْرِ تأُويلٍ. انتهى. وقالَ الشيح أبو 
سلمان الصومالي في (الانتصار للأئمة الأبرار): فَإِنَّ مَن كَفْرَ أهل التَّوحِيدٍ مِن غَيرٍ 
جَهِلٍ [أيْ مِن غَيرٍ جَهِلٍ بالحُكم وبحالٍ المَدُولٍ فيه]ء ولا تأويلٍ سائغء فهو كافِرٌ 


(5)قال الْبَيْعَقِيُ في (شغب الإيمَان): قذ رُوِينَا عَنْ عْمَرَّ بْنِ الْحَطَاب رَضِي الله 
تعالّى عَذْهُ أَنَهُ قَالَ في حَاطِب بْنِ أبي بَلْتَعَةَ (#غنِي أرب عَدُقَ هذَا الْمُنَافِقَ) 
فَسَمَاهُ عْمَرُ مُنَافِقّاء وَلَمْ يَكْنْ منَافِقًا فََدْ صَدَقَهُ اللي صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فيمًا 
أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِء وَلَمْ يَصِرْ بِهِ عُمَرُ كافِراء ِأنَهُ أكْفرَهُ بِالتَأَوبِلِ وَكَانَ ما ذَهَبَ إِلَيْهِ 
عُمَرُ يُحْتَمَلُ [قال الشيخٌ أبو سلمان الصومالي في (مُناظرةٌ في حُكم مَن لا يُكَفْرُ 
المشركين): وقد أجمّع المُسلمون أن مَن كَفْرَ بَعْضٌ المُسلمين لِتأُوِيلٍ يُحتَمَلُء أنه 
[أي المُكَفْرَ] ليس بكافِرٍ. انتهى]. انتهى باختصار. 


(6)قال إبنُ القيم في (زاد المعاد): إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَسَبَ الْمُسْلِمَ إِلَى اليّقَاق وَالْكْفْرِ 
تاولا وَعَضبَا لَه وَرَسُولِهِ وَدِينِهء لَا لِهَوَاهُ وَحَظدء فَإِنْهُ لا يَكفُرُ بدَلِكَ» بَلَ لا يَأَتم 
به بل يُنَابُ عَلَى نِيتَهِ وَقَضْدِهِء وَهَذَا بِخِلَافٍ أهلٍ الأَهواء وَالْبِدَع, فَإِنْهُمْ يُكَقْنُونَ 


وَبُبَدِعُونَ لِمُخَالَفَةَ أَهْوَائهِمْ وَنحَلِهِمْء وَهُمْ أَوْلَى بِذَلِكَ مِمَنْ كَفَرُوهُ وَتَدَّعُوهُ. انتهى. 
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(7)جاءَ في (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية) ما يَلِي: سُيِلَ الشيحٌ عبذالله بنُ 
عبدالزحمن أبو بُطين [مُفْتِي الدِيَارٍ النَخْدِيّة ت1282ه]. رَحِمَه الله وعفا عنه. 
عن الذي يُروَى (مَن كَفْرَ مُسلِمًا فقد كَفْرَ؛ فأجاب عَفا الله عنه (لا أل لهذا اللَّفْظِ 
فيما نَعْلَمْ عن النَّبِيَ صلّى الله عليه وسلّمء وإنّما الحديث المعروفٌ (مَنْ قَالَ لأخيه 
تعالّى فيُرجَى العَذُوُ عنه, كما قال عُمَرُ رَضِي الله عنه في شَأَنِ حَاطِبٍ بْنِ أبي 
بَلتَعَةَ أنّه مُنافِقٌ» وكذا جَرَى من غيره مِنَ الصّحابة وغيرهم, وأمًا مَن كَفْرَ شخصًا 
أو نفْقَهِ غَضَبًا لِنَفْسِه أو بِغَيرٍ تأودلٍ فهذا يُخافُ عليه). انتهى. 


(8)قالَ الشيحٌ عبداللطيف بِنُ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب في 
(الإتحاف في الرَّدِ على الصحاف): وأما إن كان المُكَفّرُ لأَحَدٍ مِن هذه الأُمَّةِ يَسِتندُ 
في تكفيره له إلى نْصٍ ونُرْهانٍ من كتاب اللهِ وسُنَّةِ رسوله. وقد رَأَى كُفْرَا بَوَاحا 
كالشرك بالله وعبّادة ما سواهء والاستهزاءٍ به تعالى أو بآياته أو رُسْلِه أو 
تكذيبهمء أو كراهة ما أَنْرَلَ اللهُ مِنَ الهُدَى ودين الحَقّ» أو جُحود الحَقَ» أو جَدْدٍ 
صفات الله تعالى ونُعُوتٍ جَلَالِه. ونحو ذلك فالمُكَفَّرُ بهذا وأمثاله مُصِيبٌ مأجور. 
مُطِيعٌ اله ورسوله» قال الله تعالى وَلَقَدْ بَعَنَدَا في كُلَ أُمَةِ رَسُولًا أَنِ اغْبُدُوا الله 
وَاجْتَنبُوا الطّاغُوت فُمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حََّتْ عَلَيْهِ الصَّلالَةُ): فمن لم 
يَكْنْ مِن أَهْلٍ عِبَادةٍ الله تعالى وإثباتِ صِفاتٍ كماله ونُعُوتِ جَلَالِهِ مُؤْمنًا بما جاءث 
به رُسُلَُّهِ مُجْتنِبَا لِكُنِ طاغوتء يَدْعُو إلى خلافٍ ما جاءث به الرُسْلُء فهو مِمّن 
حَقَّثْ عليه الضلالةٌُ» وليس مِمْن هَدَى الله للإيمان به وبما جاءَث به الرُّسْلُ عنه. 
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والتكفيز بتَزْكِ هذه الأصولٍ وعَدَمِ الإيمان بها مِن أَعْظم دعائم الدِينِء يَعْرِفُه كُلُ 
مَن كانث له نَهِمَةٌ في مَعرفةٍ دِينٍ الإسلام... ثم قال -أي الشيحُ عبدُاللطيف-: وقد 
غََطكثيرٌ مِنَ المفشركين في هذه الأغصارء وظنُوا أنَّ من كَقْرَ مَن تَلَفْظ 
بالشَّهَادَتين فهو مِن الذَوَارِج؛ وليس كذلك. بَلٍ التَلَفْظْ بالشَّهَادَتين لا يكونُ مانِعًا 
مِنَ التكفير إِلّا لمن نمسي لم اضر العبادة لله» ولم 
يُشْرِكَ به سِواهء فهذا تَنْفَعُه الشّهادتان» وأمّا مَن قالّهماء ولم يَحْصّلْ منه انقيادٌ 
لمُفتضاهماء بَلَ أَشْرَكَ باللهء وَاتَّحَدَ الوسَائطً والشُفَعاءَ مِن دُون الله وطلَبَ منهم ما 
لا يَقدِرُ عليه إِلّا الله وقَرّبَ لهم القَّرَابين وفْعَلَ لهم ما يَفْعَلُّهِ أَهْلُ الجاهليّة مِن 
المُشرك ل ا ا ا 
جَاءكَ الْمُنَافْقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولَ الَهِ وَانَهُ يَعْلَمُْ إنْكَ أَرَسُونْهُ وَانَهُ يَشْهَدُ إن 
الْمُنافقِينَ لَكَاذِبُونَ)؛ ومَعنّى شَهَادَةٍ أَنْ لا لَه إِلّا الَهُ هو عبادة الله وتزْكُ عبادة ما 
سِوَاهء فمَنِ استكبز عن عِبِادَتِهِ ولم يَعبْدْهِ فليس مِمّن يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إَِّا للَهُه ومن 


+جهو 


عَبَدَه وعَبَدَ معه غيْرّه فليس هو ممّن يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلَّا اللّهُ. انتهى. 

(9)قالَ أبو حامد الغزالي (ت505ه) في (فضائح الباطنِيّة): فإِنْ قيلَ (فَلّؤ صَرَّحَ 
مُصَرِحٌ بكر أبِي بَدْرٍ وعْمَرَ رَضِيَ الله عنهماء يَنبَغِي أن يُدَزّلَ منْزِلَةَ مَن لو كَفْرَ 
شخصًا آخَرَ مِن آحادٍ المسلمين أو القُضاة والأَئِمَة من بعدهم؟). قُلّنا هكذا (نقول. 
فلا يُفَارِق قَ تكفيزهم تكفيز غيرهم بن آحاٍ الأمَةِ والقُضاة بَلْ أفرادٍ المسلمين 
المعروفين بالإسلام إِلّا في شَيْئِينء أَحَدُهما في مُخالفة الإجماع وخَزقه فإنّ مُكفْر 
غيرهم رَنّما لا يكونُّ خارقًا لإجماع مُعدةٍ به: الثاني أنه وَرَدَ في حَقَهِم مِنَ الوَغْدٍ 
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بِالجَنّةِ والنَنَاءٍ عليهم والحُكم بِصِحَةٍ دِينِهم ونَّاتٍ يقِينهم وتَقّدُمِهم على سائر 
الخَلّقٍ أخبارٌ كثيرةٌ؛ فقائلٌ ذلك إِنْ بَلَعَنْه الأخباز واعتقد مع ذلك كُفْرَهم فهو كافِرٌ 
لا بتكفيره إيّاهم ولكنْ بتكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلمء فمَنْ كذَّبَهِ [أيْ مَن 
كَدبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم] بِكَلِمةٍ من أقاويله فهو كافرٌ بالإجماع. 
ومَهْمَا قْطِعَ النَْظَرَ عنٍ التكذيب في هذه الأخبارٍ وعن ذَرْقٍ الإجماع نَزَلَ تكفيزهم 
[أيْ أنه لو صُرِف النّظَرْ عن تكذيب النُأصوص وخَرْقٍ الإجماع لَنَرَلَ تكفيز أبي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عنهما] مَنْزِلَةَ سائر القُضاةٍ والأئمَةٍ وآحاد المُسلمين): فَإِنْ قيل 
(قما قَولُكم فيمن يُكفْرُ مُسلِمَاء أَهُوَ كافرٌ 3 لا؟), َه فلنا (إنْ كان يَغْرفٌ أنّ مُعتَقَّدَه 
التّوحيدُ وتصديقع الرسولٍ صلى الله عليه وسلم إلى سائر المُعتقّداتِ الصَّحيحة: 
فِمَهُمَا كَفَّرَهِ بهذه المُعتقداتِ فهو كافِرٌ لأنّه رَأى الدِينَ الحَقّ كُذْرَا وماطلاء فَأمًا إذا 
ظنّ أنه يَعتقدُ تكذيبت الرسولٍ أو نَفْيَ الصانع أو تَنْدِيَتَه أو شَيْنَا مِمَا يُوحِبُ التكفيز 
فكَفّرَّه بناءً على هذا الظّنّء فهو مُخْطِئٌّ في ظَنّهِ التصوص بالشّخصء صادقٌ في 
تكفير من يَعتَقِدُ ما يَظن أنّه مُعْتَقَدُ هذا الشخصء وظنٌ الكفْرٍ بِمُسْلِم ليس بِْفْرِء كما 
أنّ ظَنَّ الإسلام بكافِرٍ ليس بِكُفْرِء فَمِثْلُ هذه لون قد تخي ولصيدة). انتهى. 
وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا في (الاقْتِصَادُ في الاعتقادِ) تحت عَدُوانٍ (بَيَانُ من 
ا ل 10 إعلّمْ أنَّ لِلفِرَق في هذا مُبالَغاتِ وتعصّباتِء فَرُيّما إنتَهَى 

بَعضُ الطّوائفٍ إلى تكفِيرٍ كُلَ فزقةٍ سِوَى الفزقة التي يَعْتَزِي [أي يَنتَسبُ] إليها: 
فإذا أَرَدتَ أنْ تعرِف سَبِيلَ الدَقّ فيه فاعلَخ قَبْلَ دل شَيءٍ أن هذه مَسألَةٌ فقهيّةٌ 
أعنِي الحُكمَ بتكفِيرٍ مَن قال فقولا وتعاطى فغلاء فإئّها تارَةً تكونُّ مَعلومة بِأدِلَةٍ 
سَمعِيّةٍ وتارّةً تكونُ مَظنونة بالاجتِهادٍء ولا مَجالَ لِدَلِيلٍ العقلٍ فيها الْبَنَةَ... ثم قال 
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-أي الغزالي-: قَولّنا (إنَّ هذا الشّخصٌ كافِرٌ) يَرَحِعُ إلى الإخبارٍ عن مُستَقَزّهِ في 
الدار الآخرة وأنّه في النارٍ على التَأبييدِء وعن حُكمه في الدّنيَا وأنّه لا يَجِبُ 
الْقِصَاصٌ بقَتلِه [ِيَعَنِي أن لا قصَاصٌ عَلَى فَاتِِهِ] ولا يُمَكَنُ مِن نكاح مُسِلِمةٍ ولا 
عصمة لِدَمِه وماله إلى غَيرٍ ذلك مِنَ الأحكام... ثم قال -أي الغزالي-: ويَجورُ 
الفتقى في ذلك بالقّطع مَرَةْ ةَ وبالظّنٌ واللعتياد اخ فَإذا تَقَرَرَ هذا الأصل هَدَدْ 
قَرّرنا في أصول الفقه وفروع4 أَنَّ كُلَ حُكْم شرعي يَدّعِيه مُدّع فَإِمَا أن يَعرِفَه 
بِأُصلٍ مِن أصولٍ الشّرع من إجماع أو تقلٍ أو بقياسٍ على أصلء وكَذَلِكَ كَوْنُ 
الشّخص كافرًا إِمّا أنْ يُدرَكَ بأأصلٍ أو بياس على ذلك الأصل. انتهى باختصار. 
وقالَ أبو حامد الغزالي أيضًا في (فَيْصَلَُ التَفْرِفَةِ بَيْنَ الإسْلام وَالزَّنْدَقَةِ) تحت 
عُدُوَانٍ (بَيَانُ من يَجِبُ تكفيزه مِنَ الفِرّق): الْكُذْرُ حُكُمٌ شزعيّء كَالرِق وَالْحُرِيَة 
َتَلَاه إِذْ مَعْنَاهُ إِبَاحَُ الدّم وَالْحُُمْ بِالْخُلُود في النَّارِء وَمَدْرَكُهُ شَزعيٌ فَيَّدْرَكُ ما 
ِنَصٍ وَإِمّا بِقِيّاسِ عَلَى مَنْصُوصٍ... ثم قال -أي الغزالي-: ولا يَنبَغي أنْ يُْظَنَّ أنَّ 
التُكفير ونَفْيّه يَنبَغِي أن يُدرَكَ قَطْعَا في كُلِ مَقَامِ بَلِ التكفيز حُكْمٌ شرعيٌ يَرحِعْ إلى 
إباحة المالٍ وسَفْكِ الدَّم والحُكم بالخُلود في النارء فَمَأَخَدُهِ كَمَأَذَذْ سائر الأحكام 
الشّرعيّة: فَتَارةً يُدرَكُ بيّقين» وتارةً بِظّنّ غالبء وتارة يُتَرَدَدُ فيه. انتهى. 


(10)قالَ الزْرْكَشِيْ (ت794ه) في (المنثور في القواعد): قَالَ الزّنْجَانِيُ في (شَرْح 
الج يزِ) (وَلا يَخْمَى أَنّ بَعْض الأَقُوَالٍ صَرِيحٌ فِي الْكُفْرِ وَبَعَضَهًَا فِي مَحِلٍ 
الإِجْتِهَادِ)... ثم قال -أي الزَرْكَشي-: لا نُكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أهل الْقبْلَةٍ بِدَنْبٍ (أَيٍ لا 
تُكَفْرُْهُمْ بِالدَنُوبٍ التي ضًَ الْمَعَاصِي كالرَّئَى وَالسَرِفَةِ وَشُرْبٍ الْخَمْرِ)؛ خلافًا 
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لِلْدَوَارِجٍ حَيْتُْ كَفْرُوهُمْ بِهَا؛ أمّا تكفيز بَعْضٍ الْمُبْتَدَعَةٍ لِعَقِيدَةٍ تَقْتَضِي كُذْرَهُ حَيْتُ 
يَفنَضِي الْحَالُ المَطعَ بدَلِكَ أو تزجيحَه فلا يَدْخْلُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ خَارِجٌ بِقَْلنَا (ذنب) 
[يُشِيرُ إلى قوله ١لا‏ نُكَفْرُ أَحَدَا مِنْ أهلٍ الْقِبْلَةِ بذَنْبِ)]. انتهى باختصار. 


(11)قال الْقَّرَافِيُ (ت684ه) في (الذخيرة): الرَّدَّهُ في حَقِيقَتِهَا هي عِبَارَهُ عَنْ 
قَطع الإسلامء إِمَا بِاللّفْظٍ أو بِالْفِغلٍء وَلكلَيْهِمَا مَرَاتِبُ في 5 رِ وَالْخَفَاءٍ . انتهى 
باختصار. 


(12)قالَ عثْمَانُ بن فُودي (ت1232ه) في (الجامع الحاوي لفتاوى الشيخ عنْمَانَ 
بْنِ فودي): إِنَّ التُكفيز في ظاهِرٍ حكم الشرع لا يَطْلْبُ القَطْعَ بَلْ ما يَدُلُ على الكُفر 
فَقَطْ ولو ظَنَّاء ولذلك يَخْتَلِفٌُ العْلّماءً فيه في بَعض الوقائع. انتهى. 


(13)قالَ الشَّيحُ أبو سلمان الصومالي في (سِنْسِلَةٌ مَقالاتِ في الرّدّ على الدُّكْنُورٍ 

طارق عبدالحليم): إشتراط القطع [أيْ في التكفِير] مِن مَذاهِبٍ المنسوبين إلى 
البدعة كالمُعتزلة» والزَّنِديّةِ قال الشيحٌ عبدالله الخليفي في (تَقَويمُ المعاصرين): 

فَإِنّ الزيدِيَّة يُنتهرون الرُؤْيَهَ [أيْ رُؤَْةَ المُؤمنِين بِنّهِ في الآخرة] والغلوٌ [أيْ علو 
الله تعالى بذاته فَؤْقَ غرشه]ء وتقولون بخَلق القُرآنء وهذه كُلّها بِدَعٌ مُكفْرةٌ: 
وحتى سَبّ الصَّحابةٍ فَإِنَّهم يقَُعون في عُثمانَ ومُعاوِيَةً على وَجْإِ التَدَيْنِ 
والاستِحلال... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: والزيدِيَةُ على التّحقيقٍ رافضة... ثم 
قال -أي الشيخ الخليفي-: والزِّيدِيَةٌ المتأخرون رافضة يقعون في الصّحابةِ 


)106( 


وجَهِمِيّة في باب الصّفات, وقَدَرِيَةٌ في باب القَدَرِِ ولّهم ضَّلالٌ بَعِيدٌ في باب الفقّه. 
هذا إِنْ سَلموا مِنَ الشّركِ في توجيد العبادة... ثم قال -أي الشيحٌ الخليفي-: 
الإباضِيَّةُ والزّيدِيَة والرّافِضةٌ يَقولون بِخَلقٍ القُرآنِ صَراحة» ويُنرون الرَّؤَْةَ وعْلُوَ 
لله عر وجل ومثلهم الأشاعرة. انتهى باختصار].ء والمُتكلّمِين مِنَ الأشعرِيّة 
وغَيرِهم ومن تَأَثْرَ بهم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: التّكفيرُ حُكمٌ شرعيٌ 
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يُؤْخَدُ من حيث تُؤْخَدُ الأحكام, ويتجري القَطغ والظّنُ في دَلِيلِه كما يَجِرِي لأي 
القَطْعْ والظَّنُ] في دَلَالَةِ الأقوالٍ والأفعالٍ على المَعانِي الكُفرِيّة» واشتِراط القَطع 
داخلٌ في مَذاهِبٍ أهلٍ الأهواءٍ والبدع... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: وأمًا 
دلالةُ الأفعالٍ والأقوال على الكُفر, فَقَدْ يكونُ بَعضُها صَرِيحا فيه؛ وتعضّها ظاهرًاء 
وشَرْط الدَّلِيلِ أن يَكونَ صَرِيحًا في المُرادٍ أو ظاهرًا وإلّا فَلِيسَ بِدَلِيلٍ أُضلًا... ثم 
قال -أي الشيحُ الصومالي-:: قَالَ الزْنْجَانِيُ [وذلك على ما حكاه الزَزْكَشْي (ت 
4) في (المنثور في القواعد)] (وَلَا يَخْمَى أَنّ بَعْض الأَفْوَال صَرِيحٌ في الْكُذٍْ 
وَبَعْضَهَا في مَحِلِ الإجْتَهَادِ)... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: ولا يَحْمَى أنَّ 
إشتراط القطع في التَكفِيرٍ يُسقِط الأيلّةَ الظَبيّهَ كالاحتِجاج بِظُواهِرٍ الكتاب وأخبارٍ 
الآحادٍء والاعتِمادٍ بِظَواهِرٍ أفعالٍ العبادٍ. وهذا يَقتضي النريت عن مَذاهِب أهلٍ 
العلم... ثم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: لا فَرْقَ [أيْ في القيّاس] بَيْنَ الأصلٍ 
[وهو عابدُ الصّنّم] والقرع [وهو عابدُ القَبرِ] إِلّا أن يكون صَنَمْ أدَدِهما من حجارة 
ونُحاس وصَّنَمْ الآحَرٍ من سُلالةٍ مِن طِين كما قال الإمامُ الصنعاني (ت1182ه) 
[في (الإنصاف في حقيقة الأولياء)] رَحِمّه الله (غايَةٌ الفرق أنَّ صَئّمَه من حجارة 
أو خَشَبِء وصَنَمَك مِن سُلالةِ مِن طِين) وهو فرق غَيرُ مُؤَيْرٍ في الحُكم؛ فإنْ قيل 
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(هُنا فرق مُؤَّيْرُ بَيْنَ الأصلٍ والقّرعء؛ وهو أنّ مَن يدعو صاحِب القَّبرٍ يُستَصحَبُ له 
الإسلامُ. وعابِدُ الأوثان ليس له أصلّ آخَرْ إِلَّا الكُنْرُ). أُجِيبَ من ؤجوه؛ 
(أ)يُستَصحَبٌ لِلْكافِرٍ الأصلٌ [وهو الكْفرُ] حتى يُظهِرَ الإسلامّ؛ كما يُستَصحَبُ الإيمانُ 
لِلمُسلِم حتى يُظهِرٌ الكفرّء وهذا [أي الذي يدعو صاحِب القَبرِ] قد أظهَرَ الشرك فَهُوَ 
مُشْرِكٌ مَعلومُ الكفرٍ بالضُرورة مِن دِينٍ الإسلام فلا يُسِتَصحَبُ الأصلُ [وهو 
الإسلامُ] كما لا يُستَصحَبْ الكفْرُ لِلذِي أظهَرٌ الإيمان؛ وإلّا َيف يُسِتَصِحَبُْ الإسلامُ 
مع إظهار الشّرك الأكبّر؟!؛ (ب)إنَّ الإستِصحاب من أَضعف الأيِلّة إذا لم يُعارضه 
دَلِيلٌ مِن كتاب, أو سُنَةِ أو أصلٍ آخَرَء أو ظاهِرٍ [يَعنِي (فَكِيف إذا تَحَقّقَ المُعارصُ 
الناقل عن الأصل؟!)]: بَقولُ ابنُ تيمية [في (جامع المسائل)] (وَبِالْجُمْلَة 
الاسْتِصْحَابُ لا يَدُورُ الاسْتِذْلَال به إِلّا إِذَا إِغْتَقَّدَ إنْتِهَاءَ النَاقِلِ) [قالَ الشيحٌ خالِدٌ 
المشيقح (الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم) في (الجامع لأحكام 
الوقف والهبات والوصايا): وَأَمَا الاسْتِصْحَابُء فَهُوَ في أَصْلِهِ أَضعَف الأيلّةِ وَلَا 
يُصَارْ إِلَيْهِ إلا عِنْدَ عَدَمِهَاء وَل تقُومُ به حُجَّةٌ إِذَا وُجِدَ مَا يُخَالِفُهُ. انتهى باختصار]؛ 
(ت)الأضل إذا إِنقَرَدَ ولم يُعارضه دَلِيل» ولا أصلٌ آخَرُء ولا ظاهرٌء كان دَلِيلًّا يَجِبُ 
التّعويل عليه؛ فَإِنْ عارضّه دَلِيلَ آخَرُ مِن كتابء أو سُنَةِ أو ظاهرٍ مُعتَبَّرٍ شرعاء 
بَطَلَ حُهْمُه [جاءَ في كتاب (فتاوى اللَجِنة الدائمة) أنَّ اللُجنةً الدائمة لِلبُحوث 
العلمِيّة والإفتاءٍ (عبدالعزيز بن عبدالله بن باز وعبدالرزاق عفيفي وعبدالله بن 
غديان وعبدالله بن قعود) قالّث: الأضلُ في المُسلمِين أن تُؤدَلَ ذَبِائحُهمء فَلا يُعَدَلُ 
عنه إِلَّا بيِقِينِ أو غَلَبةِ ظَنّ أنَّ الذي توَنَّى الذَبِحَ إرتدَ عن الإسلام بارتكاب ما 
يُوجِبُ الحُكْمَ عليه بالرّدَّةِ ومن ذلك تك الصّلاةٍ جَدْدَا لها أو تزكُها كِسَلًا. انتهى 
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باختصار]. وإنْ عارصّه أَصلٌ آخَرُ فَإِنْ أمكن الجَمْغ بينهما وَجَبَ الجَمْعٌ بينهما. 
وإِنْ لم يُمْكِنِ الجَمْع بينهما فَمَحَلُ إجتٍهادٍ وترجيح عند العلّماءِ... ثم قال -أي 
الشيحٌ الصومالي-: فالمَسألةٌ [أيْ مَسألةٌ كُذْرِ عْبادٍ القُبورِ] مِن ضَرورئات الدّين» 
ومن المُجمّع على تكفِيرٍ أصحابها... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: لا خلاف 
بَيْنَ أهلٍ العلم في عَدَم الاستدلالٍ بالأصلٍ عند قيام المُزِيلٍ [أيْ مُزِيلٍ الأصلٍ] مِن 
نَصِ أو إجماع أو قياس على خلافه [أيْ خلافٍ الأصل]. لأنّه [أي المُزيل] آخر 
المدارك» وقد ام دَلِيلُ الكتاب والسُّنَةِ والإجماع والقياس المُزِيلٍ لِحُكم الأصلء ولا 
ريب أنَّ واحِدًا مِن هذه الأدِلّةِ يَدفَعْه [أيْ يَدمَعْ الأصل] عن حَيّزٍ الاعتبار... ثم قال 
-أي الشيحُ الصومالي- : كُفْرُ عابدٍ القَّبرٍ مَعلومٌ بالضّرورة... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-:: وكْفْرُ عُبَّادٍ القبور منصوصٌ بالكتاب والسُنَةٍ المُتواترة والإجماع... 
ثم قال -أي الشيخ الصومالي-: إِنِي بِحَمدٍ الله أَخْزِمْ أنّ إشتراط القطع في التَكفِيرٍ 
والمَنْعَ مِن جَرَيَانٍ الظْنّ فيه -كما يَجِرِي في الأحكام الشّرعيّة- مِن مَذاهِبٍ أهلٍ 
البّع والأهواءء فَهَلْ يَسِتَطِيعْ [أي الخَصْم] ولَو إستعان بمَن شاء مِنَ التَقَلِين نَفُضَ 
هذه الحقيقة... ثم قالَ -أي الشيحٌ الصومالي-:: ولا رَيْبَ أنّ الممستَفادَ مِنَ 
الاستصحاب [هو] مِن أضعاتٍ الظّنونء والمستفاد مِن الأسباب الظاهرة [هو] مِن 
أقواها [أيْ من أقوى الظّنون]... ثم قال -أي الشيحُ الصومالي-: إِنّ النْاعَ في 
الاسيّدلال بالاستصحاب في مَوضِع سُلِمَ [فيه] قَيَامُ سَبَبٍ التّكفِيرٍ هو خَطّأْ في 
قوانين الاستدلالل... ثم قال -أَي الشيحُ الصومالي-: أمّا الاشتِغالٌ بالاستصحاب 
فلا قيمة له في الميزان بَعْدَ التُسلِيم بالنَاقِلٍ. انتهى باختصار. 
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م الج الخامِسٌ بِحَمدٍ الله وَتُوفيقه 
الفقِيرُ إلى عَفو رََهِ 


أبُو ذْرٌ الثُوحيدي 
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